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تحكم نشاط أعضائه حیث تقرر ماسة إلى قواعد سلوك في حاجة إن المجتمع الدولي 

حقوقا وتفرض التزامات، والقانون الجنائي الدولي یتحدث عن الضوابط الموضوعیة الخاصة 

كما یتحدث  بالجرائم الدولیة وكذلك الجناة الذین یقترفونها وأیضا العقوبات التي یخضعون لها،

أیضا عن الضوابط الشكلیة التي تتعلق بأصول المحاكمات الجزائیة من حیث التحقیق 

والمحاكمة والتنفیذ، فهو یشمل على القواعد القانونیة التي تنظم إجراءات التحقیق والمحاكمة 

  .بهذه الجرائم

دالة یجاد جهاز قضائي دولي هدفه الأساسي إرساء العإأثمرت الجهود الدولیة لقد 

وجرائم الحرب بصورة خطیرة، حتى لا یفلت من ارتكب الانتهاكات الجسیمة وملاحقة مرتكبي 

 ،كانت مسألة الإثبات الجنائي الدولي ، ولبلوغ تلك الغایةهذه الجرائم من الملاحقة والعقاب

یتعرض لها المدعي  في سیر إجراءات الدعوى، الأهمیة البالغةمن المسائل ذات والتي تعتبر 

كونه یستند على أدلة أمامه، المطروحة الدعوى  هنظر خلال للمحكمة الجنائیة الدولیة العام 

  .مدها في تكوین قناعتهیعت الإثبات التي

 القواعد الإجرائیة للقانون الجنائي الدولي لا تقل أهمیة عن قواعده الموضوعیة،هذه إن 

إذ لا یمكن إیقاع الجزاء على شخص ما مهما ارتكب من جرائم دون اتباع إجراءات تضمن 

خر حقوق الإنسان، ولقد أدرك المجتمع الدولي أهمیة ذلك قیق العدالة وتراعي في جانبها الآتح

فجاء نظام روما الأساسي محتویا على القواعد الموضوعیة والقواعد الشكلیة للقانون الجنائي 

  .الدولي

بل إن القواعد الشكلیة احتلت من نظام روما مكان الصدارة من بین مواده من حیث 

العدد، إضافة إلى أن الدول الأطراف اعتمدت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بموجب المادة 

من ضمن القواعد الإجرائیة ، و قاعدة إجرائیة 225من نظام روما وبلغ عدد هذه القواعد  51

لإثبات التي لها أهمیة بالغة، إذ بمجرد وقوع جریمة دولیة فإنه ینشأ عنها حق نجد قواعد ا

للمجتمع الدولي في توقیع العقاب على مرتكبیها، والوسیلة في ذلك هي الدعوى الجنائیة التي 

ترفع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وهنا تكون المصلحة في إصدار الحقیقة في شأن الجرائم 
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لك مصلحة المتهم في حمایة خصوصیاته من حریة شخصیة وكرامة إنسانیة وبقیة المرتكبة، كذ

  .الحقوق الأخرى التي نادى بها المجتمع الدولي في المواثیق الدولیة

خطورة الإجراءات الجزائیة التي یتعرض لها المتهم وترتبط بها  تبدومن هذا المنطلق 

لا لإثبات من أهم وأخطر القواعد القانونیة التي عملیة الإثبات بمختلف مراحلها، لذا فإن قواعد ا

تطبیقها في كل ما یعرض علیها من قضایا، حیث یكمن الإثبات  بأنواعها عنتنقطع المحاكم 

الأسباب التي تقود القاضي إلى إصدار أحكامه، ومن هذا المنطلق فإن قواعد الإثبات في 

ن إثبات مساهمته في الفعل تحظى بأهمیة قصوى لأنه من غیر المعقول إدانة شخص دو 

  .الجرمي إیجابا أو سلبا

إن الإثبات هو المحور الذي تدور حوله قواعد الإجراءات الجزائیة من لحظة وقوع 

 أهم المسائل وأدقها التي تواجه، وموضوع الإثبات من بشأنهاالجریمة إلى غایة صدور حكم 

ذلك أن تحصیل الأدلة في  القضاء عموما، والقضاء الجنائي الدولي على وجه الخصوص،

المسائل الجنائیة ینصب في الغالب على وقائع مادیة ونفسیة یكون التعذر إثباتها إلا بعد 

طرق الإثبات أمام القضاء "لأجل ذلك اخترنا عنوان بحثنا  ،التحري والتدقیق والتثبت منها

  "الجنائي الدولي

ع أا  

ام القضاء الجنائي الدولي موضوع الإثبات أمبوضوح أهمیة انطلاقا مما سبق تتجلى 

عد أداة ضروریة یعتمد علیها القاضي الجنائي الدولي في تحقیق الوقائع القانونیة، یوالذي 

تلك الوقائع  نادوإسمن عدمها، هذا من جهة من حیث وقوع الجریمة  اقتناعهوصولا إلى تكوین 

أهمیة تكتسي أدلة الإثبات وبذلك ، من ناحیة ثانیةتهمین مومعنویا إلى المتهم أو المادیا  سناداإ

الوحیدة كونها الوسیلة بالغة في القضاء بصفة عامة والقضاء الجنائي الدولي بصفة خاصة 

  .للوصول إلى الحق وإبعاد الأطراف عن الادعاءات الباطلة، وهي حقائق یواجهها القضاء

  :تيي الآفتتمثل : الأهمیة العلمیة -أ

أهم ملامح نظم العدالة الجنائیة الدولیة، وهو دور القضاء  الضوء على أحدالموضوع یلقي  -

  .مع أبعاد الظاهرة الإجرامیة الدولیةفي تفاعله مع طرق الإثبات وتفاعله الجنائي الدولي 
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ماسة إلى دراسات ة حاجالقانونیة التي ما زالت بإثراء مجال البحث القانوني الدولي والمكتبة  -

  .الإثبات الجنائي الدوليمتخصصة في میدان 

  :تتمثل فیما یلي: لیةمالأهمیة الع - ب

الدولیة،  في الإجراءات الجنائیةإن هذا الموضوع من أدق الموضوعات ومن أهم المسائل  -

  .یطرح العدید من الإشكالات في مساحة القضاء الجنائي الدولي كونه

  .الدولیةلصورة العدالة الجنائیة موضوع الإثبات في القضاء الجنائي الدولي انعكاس  -

ع دوار اا  

  :عي وما هو ذاتيو تباینت الدوافع بین ما هو موض

  :تمثلت فیما یلي :الموضوعیةالدوافع 

الجنائیة تبیان القواعد القانونیة التي تحكم كیفیة إثبات الوقائع المعروضة على المحكمة  -

  .الدولیة

حقوق یة وإثباتها بعیدا عن انتهاك ئل الأدلة الجنایاهتمام المجتمع الدولي بطرق تحص -

  .الإنسان

  .بخصوص هذا الموضوعندرة الدراسات القانونیة  -

عتبر تحدى مواضیع الجنائي الدولي، حیث إالرغبة في التطرق إلى تمثلت في  :الذاتیةالدوافع 

  .تخصصللخوض في هذا ال لي تجربة لأو 

ا  

طرق  تحتلهاالبحث عن المكانة التي في لهذا الموضوع الرئیسیة تتمثل الإشكالیة 

 ساهممدى  إلى أي: ، لذا نطرح التساؤل الرئیسي التاليالإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي

الجنائي أمام المحكمة الجنائیة  الإثباتوسائل وطرق ي في تطبیق الجنائی الدول قضاءال

یقاع الجزاء على لإ الضوابط الشكلیة التي تتعلق بأصول المحاكمات الجزائیةالدولیة وفق 

خر حقوق اتباع إجراءات تضمن تحقیق العدالة وتراعي في جانبها الآمع شخص ما 

 .؟الإنسان

   :إشكالیات جزئیة تتمثل في الآتي تفرع عن هذا التساؤل
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  مجالات الإثبات ومدى حجیتها في إثبات أركان الجرائم الدولیة؟هي  ما -

  هي أفضل الطرق لتحقیق تعاون قضائي دولي وفعال؟ ما -

  هي مظاهر التجدید في طرق الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي؟ ما -

  هي الصعوبات التي تواجه الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي؟ ما -

  الإثبات للمحاكمة العادلة؟ ما مدى تحقیق طرق -

ا وتمثلت في تعددت مناهج الدراسة المتبعة لهذا الموضوع :ا:  

  .الخاصة بموضوع البحث في تحدید المفاهیماستعمل : المنهج الوصفي -

روما الأساسي والتي تناولت الخاصة بنظام تحلیل المواد  تم استخدامه في: المنهج التحلیلي -

  .وقواعد الإثبات الإجرائیة إضافة إلى القواعد طرق الإثبات

من خلال  استقراء المواد القانونیة المتعلقة بطرق الإثبات تم استعماله في: المنهج الاستقرائي -

  .نظام روما الأساسي

كمة الجنائیة المح سبقتتتبع ما قامت به المحاكم التي ل تم اللجوء إلیه: المنهج المقارن -

  .التهم إثباتالدولیة خاصة محكمتي یوغسلافیا ورواندا السابقتین في مجال التعامل مع 

رااف اأ  

  :تهدف هذه الدراسة إلى إبراز  

  .الجنائي الدولي في الوصول إلى الحقیقة والكشف عنهاالقضاء دور طرق الإثبات أمام  -

بالإثبات من خلال نظام روما والقواعد الإجرائیة القانونیة المتعلقة مختلف النصوص  دراسة -

  .وقواعد الإثبات

كیفیة تعامل المحكمة الجنائیة الدولیة مع طرق الإثبات المتعددة والأخذ بها من حیث  -

  .حجیتها

  ذات اارات 

  :ذات صلة بجزئیات الموضوع أذكر منهاقلیلة هناك دراسات أكادیمیة 

مدى توافق قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة : "بعنوانفي القانون العام  دكتوراهأطروحة  -

یان تبب عنیت، والتي حمزة محمد أبو عیسى، لصاحبها "الدولیة مع نظریة الإثبات الجنائي
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واستعرضت معظم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الإثبات القواعد القانونیة والعامة التي تحكم 

  .وسائل الإثبات

سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة " -

، حیث شملت جزئیات تمثلت لصاحبها سالم حوةأطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة ، "الدولیة

  .الجنائیة لأدلة الإثباتالقضاة  رالشهادة والأدلة الموثقة وتقدی: في

  ات

تمثلت كغیره من البحوث العلمیة اعترضتني في سبیل إخراجه مجموعة من الصعوبات 

  :فیما یلي

  .منه جزئیة بسیطة والمراجع المتعلقة بموضوع البحث، وإن وجدت فهي تعالج درندرة المصا -

والتي كانت  الاجرائیة وقواعد الإثبات قواعدالو  نظام روما الأساسي مواداستقراء صعوبة  -

  .عبارة عن خلیط بین النظامین اللاتیني والأنجلوسكسوني

 ا  

  :تم تقسیم خطة الموضوع إلى فصلین

، والذي قسمته "المبادئ العامة للإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي": الفصل الأول عنوان أخذ

  : إلى مبحثین

إلى ماهیة الإثبات في القانون الجنائي الدولي، حیث قمت بتقدیم منه تطرقت في الأول 

إلیها الإثبات  یصبووكذا الأهداف التي  ،التعاریف المتشابهةمجموعة من مفهوم له من خلال 

وكیفیة تجاوز هذه الصعوبات من خلال  ،التي تعترضهملة الصعوبات جو  ،والقواعد التي تحكمه

عبء الإثبات الذي یقع في هذا المجال، یضاف إلى كل ذلك  إعطاء دور فعال للتعاون الدولي

  .من نتائجعنه  الدولیة وما ینجم في معظمه على المدعي العام للمحكمة الجنائیة

حیث تناولت مبدأ  ،الإثباتإلى كل ما یتعلق بعبء  أما في المبحث الثاني فقد تعرضت

علیه من نتائج وقیود واردة علیه، حیث أن القاضي اقتناع القاضي الجنائي الدولي وما یترتب 

المطلقة في قبول الأدلة وتقدیرها، لكن هذا المبدأ  وله الحریةیستبعد الأدلة التي لا یطمئن إلیها 

تقتضیها بعض الأدلة التي الاتصالات والمعلومات  تفرضها سریةتقع علیه مجموعة من القیود 
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دور یضاف إلى كل ذلك  ،للدولالأمن القومي وحمایة  ،العنف الجنسيقضایا مثلما هو في 

  .الإثباتعملیة المحكمة الجنائیة الدولیة في 

، "الجنائي الدوليوسائل الإثبات أمام القضاء " موسوما بــــكان  بالنسبة للفصل الثاني

الجنسي تناولت في الأول منهم إثبات العنف  ،حیث قضت الضرورة تقسیمة إلى ثلاثة مباحث

أشكال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قام بإدراج جمیع الدولي، كون القضاء أمام 

 مبادئ الأدلة في قضایا العنف"وأدرج لها قواعد أطلق علیها عنوان  ،جرائم العنف الجنسي

  ."الجنسي

الاعتراف في والمتمثلة  إلى أدلة الإثبات المباشرة فیه أما المبحث الثاني فقد تطرقت

مقابل استبعاد بعض التهم أو تخفیض في مدة  والذي یسهل الفصل في الدعاوى الجنائیة

  .تضبطه، وأنواعه ومدى حجیتهارتبط بمجموعة من الشروط العقوبة، ونظرا لأهمیته فقد 

الأدلة في المواد والتي تعد أیضا من بین أهم كطریقة إثبات تناولت الشهادة كما 

وما یحكم هذه الشهادة من شروط تخص الشاهد وعلاقته بالدعوى ووقائعها، إضافة  الجزائیة،

الاتصال  یةنفي تقاستعمال التكنولوجیا المرتبة والمتمثلة إلى صور الشهادة والتي شملت على 

  .السماعیة التي فیها ما یعاب عن بعد والشهادة

بدایة بالدلیل الكتابي  ،غیر المباشرةفیه أدلة الإثبات تناولت قد لمبحث الثالث فبالنسبة ل

والقواعد العامة التي تحكم هذه الأدلة المكتوبة المتعلقة بالجرائم الدولیة وهو مجموعة الوثائق 

في الإثبات، أما الخبرة والاستعانة بها  یعتدالوثائق التي  الدولي ومختلفأمام القضاء الجنائي 

المحاكم الداخلیة أو الطرق القضائیة لتقصي الحقائق سواء أمام بالخبراء فهي أیضا من أهم 

أخیرا كانت القرائن بنوعیها ، الفنیة آراءهمحیث یستعین القضاة بالخبراء لإبداء الدولیة، 

  .وجودها خاصة منها القرائن القانونیةاختلاف فقهي حول ثار القضائیة والقانونیة والتي 

في الأخیر كانت الخاتمة التي شملت نتائج دراسة الموضوع المتوصل إلیها وختاما قائمة 

  .هذا الموضوع المعتمدة لإنجازبأهم المصادر والمراجع 

   



 
 

  

  

  
ادئ ا ت  :ا اول

وا ء اا أ.  

 ات  : ا اول      

وا ن اما.  

     ما ا  : ا ا

 ء اا ت أء ا

وا  
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  ت  امن ا او ا: ا اول

مفهومه في جل النظم  للإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي مدلول متمیز عن

فهو عملیة متكاملة یسهم فیها المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة  القانونیة الوطنیة،

  .بصفة رئیسیة حیث یقع علیه عبء إثبات التهم أو البراءة لأطراف النزاع

  طبیعة عبء الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي: المطلب الأول

  : الدولي مفهوم الإثبات الجنائي: أولا

بأنه وسیلة تقوم على الإتیان بالدلیل أمام القضاء على  یعرف الإثبات: التعریف -01

هو إقامة الدلیل لدى و ، 1واقعة أو عمل قانوني یسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع

السلطات المختصة بالإجراءات الجزائیة على حقیقة واقعة ذات أهمیة قانونیة وذلك 

الإثبات الجنائي قانونا أما ، 2عها لهبالطرق التي حددها القانون ودفعت القواعد التي أخض

هو تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني بالدلیل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق ف

والدلیل القانوني جوهري بالنسبة للحق، ذلك لأن الحق بدونه عدم، إذ الدلیل وحده هو 

  .3الذي یظهره ویجعل صاحبه یفید منه

اهمات أمام القضاء الدولي فیتضح من دراسة مس أما فیما یخص تعریف الإثبات

لمعاني اللغویة لهذا إلى ا والم یضع تعریفا محددا لذلك، إذ أشار  فقهاء القانون أن أیا منهم

أنه یعني الوسیلة التي یتحدد بها، ) witenberg( "ویتنبرغ"أشار الفقیه  ثالمصطلح، حی

الأدلة من جانب المدعي، فالإثبات  لدى القاضي بیان واقعة مجهولة، ویعني كذلك تقدیم

وغیر ذلك من وسائل  الإقرار،في رأیه هو وسیلة الإثبات كالكتابة وشهادة الشهود و 

                                                           
، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 01، جنظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة: دیع إلیاس أبو - 1

  .03ص، 2005لبنان، 
 :ذكرة ماجستیر، إشراف، ممشروعةالأدلة الجنائیة المتحصلة بطرق : لمزید من التعریفات ینظر سفیان ناصري - 2

  .30 -28، ص ص2011-2010لبواقي، الجزائر، ه، جامعة العربي بن مهیدي، أم انالعید سعاد
ینظر أیضا سید  .29، ص)ن. س. د(، )ن. ب. د(، )ن. م. د(، 01 ، ج07، ط رسالة الإثبات: أحمد نشأت -  3

، مذكرة إجازة المعهد "قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبیقها على جریمتي الزنا والسیاقة في حالة سكر: "احمد سماعون

  .05، ص2004 -2001، الجزائر، 12الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء مدیریة التربصات، الدفعة 
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بأنه كشف  أیضا هیمكن تعریف، كما 1الإثبات عبءالإثبات، ویعني من ناحیة أخرى 

الحقیقة بشأن المسائل محل النزاع من جانب الأطراف والمحكمة الدولیة بكل الوسائل 

أن  مكنأما بالنسبة لتعریف الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فمن الم، 2الممكنة

یعرف بأنه إقامة الدلیل بالطرق القانونیة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .3الدولیة ونسبها إلى متهم بعینه رائمكان الجأر م هذه المحكمة على ثبوت كامل أما

زال إنإظهار الحقیقة، إذ لا یعقل الجزائیة إلى الإثبات في القضایا یهدف  :الأهداف -02

علیه أو متهم إلا إذا ثبت حصول جریمة، وعزو عناصرها إلیه كفاعل  ىعقوبة بمدع

لدیة في الجرائم القصدیة، أو أركان الخطأ في الجرائم غیر  أصلي، وتوفر النیة الجرمیة

  .4القصدیة

كشف حقیقة المسائل محل النزاع، فالهدف من إذا فالإثبات من ناحیة أولى هو 

الإجراءات أمام المحاكم الدولیة، هو إتاحة كل المعلومات التي تحتاجها المحكمة للوصول 

ویعني ذلك أن ما  ومن ناحیة ثانیة كشف لحقیقة المسائل محل النزاع إلى الحقیقة،

  .5یخضع للإثبات هو الوقائع ذات الصلة بالنزاع المعروض أمام القضاء

بصفة عامة هو مبدأ حریة الإثبات إذ لا ، 6إن ما یمیز الإثبات في المواد الجزائیة

یعطي هذا الأخیر حریة شاملة وواسعة للقاضي الجزائي في استعمال كافة الوسائل وذلك 

                                                           
، 2009الإسكندریة، مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإثبات أمام القضاء الدولي: أحمد رفعت مهدي خطاب -  1

  .21ص
  .21ص المرجع السابق،: أحمد رفعت مهدي خطاب -  2
، مدى توافق قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة مع نظریة الإثبات الجنائي: عیسى حمزة محمد أبو -  3

، 2012العربیة، عمان، الأردن، فخري عبد الرزاق الحدیثى، كلیة القانون، جامعة عمان : أطروحة دكتوراه، إشراف

  .18ص
  .06ص المرجع السابق، :إلیاس أبو عید -  4
  .24 - 22ص صالمرجع السابق، : أحمد رفعت مهدي خطاب -  5
ورد المشرع الجزائري أدلة الإثبات في قانون الإجراءات الجزائیة في الفصل الأول أ الحصرعلى سبیل المثال لا  - 6

مؤرخ  155 -66الأمر رقم : ، ینظر238إلى  212في المواد من  "في طرق الإثبات" من الكتاب الثاني تحت عنوان

  .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم1966یونیو سنة  08هـ الموافق لـ 1368صفر عام  18في 
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لإثبات وقوع الجریمة ونسبتها للمتهم، وطبقا لما هو معمول به في المحاكم الجنائیة فإن 

دیه جمیع الأدلة أو یفصل في الدعوى استنادا لما لدیه من أدلة سواء توفرت لالقاضي 

  .بعضها

بوصفها و ثمة قواعد عامة تحكم الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،  :قواعده -03

قواعد أساسیة لا تخص دلیلا تمثل الأساس الذي یقوم علیه الإثبات، فهي فهي عامة 

  .1بعینه

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یرتبط من خلال التعاریف السابقة نجد أن الإثبات 

  :الآتیةبالعناصر 

خلق دلیل غیر موجود وإنما القصد من إقامته البحث والتنقیب  عني بهیإقامة الدلیل لا * 

لإثبات بأدلة اروما  لمحكمةالنظام الأساسي  یقیدتقدیمها، حیث لم عن الأدلة وبعد ذلك 

  .الحقیقةإذ یجوز الأخذ بأي دلیل یوصل إلى بعینها، 

الدولیة ولا دخل للمتهم في الإثبات یقع على المدعي العام للمحكمة الجنائیة  ءعب* 

وهذا انطلاقا من نص إثبات براءته، لأن البراءة دائما مفترضة ولیست بحاجة إلى إثبات 

یقع على المدعى العام عبء إثبات أن المتهم : (وهذا نصها 02الفقرة  66المادة 

  .2).مذنب

للعنف وفقا القانونیة دون إكراه أو استعمال الأدلة یجب أن تكون دائما بالطرق  إقامة* 

  .الإجرائیة وقواعد الإثباتلما نص علیه النظام الأساسي لمحكمة روما والقواعد 

الجریمة الدولیة وإثبات والإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ینصب على أركان * 

  .3إذا فهو ینصب على الوقائع عنها،) الشخص( مسؤولیة المتهم

حیث  ،عن موضوع الإثباتلبراءته خرج إثبات براءة المتهم یانطلاقا من ذلك 

على  "البراءة قرینة"من النظام الأساسي والتي جاءت بعنوان  01الفقرة  66نصت المادة 

                                                           
  .06المرجع السابق، ص: سید احمد سماعون -  1
  .1998یولیه / تموز 17الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في نظام روما الأساسي للمحكمة ، 66/02المادة  -  2
  .19ص، المرجع السابق: عیسى حمزة محمد أبو -  3
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للقانون الواجب أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا إلى الإنسان بريء (: ما یلي

یخرج عن موضوع الإثبات أیضا الوقائع التي یعرفها العام والخاص، ، كما 1)التطبیق

 "الأدلة"من النظام الأساسي والتي جاءت تحت عنوان  06الفقرة  69حیث نصت المادة 

لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجمیع ولكن یجوز لها أن تحیط ( :الآتيعلى 

  .2)بها علما من الناحیة القضائیة

والتي جاءت  3رغمن نظام محكمة نورمب 21ص المادة هذا النص مأخوذ من ن

لا تتطلب المحكمة إقامة الدلیل على الوقائع المعروفة (: صیاغتها على النحو الآتي

  .4)...بالشهرة العامة أو المعلومة للكافة، إنما تحاط علما بها، وتعتبر ثابتة

والهدف من هذا الإجراء هو تسریع المحاكمة وإعفاء المدعي العام للمحكمة 

  .الحقائق التي لا یمكن النزاع فیها مطلقاالجنائیة الدولیة من عبء إثبات 

ن المدعي العام للمحكمة بیالواقعة المتفق علیها إثبات خروج ذلك إلى  إضافة

 من القواعد الإجرائیة 69وهو ما نصت علیه القاعدة  ،الجنائیة الدولیة ودفاع المتهم

لمدعي العام والدفاع أن یتفقا على عدم لیجوز (: ما یليوقواعد الإثبات حیث تضمنت 

الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الاتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة 

اعتبار الواقعة المدعى  المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي یجوز للدائرة

                                                           
  .1998یولیه / تموز 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من  66/01المادة  -  1
  .1998جویلیة / تموز 17المعتمد في روما في من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  69المادة  -  2
  وجود العلاقة والتشابه بینهمال "نورمبرغ"مع محاكمات  "طوكیو"من الجدیر بالذكر بأنه غالبا ما تذكر محاكمات  -  3

بموجب  "طوكیو"بینما تم تشكیل محكمة  ،تم تشكیلها بموجب معاهدة دولیة "نورمبرغ"ن محكمة أن الفرق بینهما هو أإلا 

 ینظر . بصفته القائد العام لقوات الحلفاء "دوكلس ماك آرثر"تصریح خاص صدر من قبل الجنرال 

  www.tomohna.net: الالكتروني على الموقع ة الدولیة، متاحبحث حول تاریخ المحاكم الجنائی: علي صبیح حسن

  .د 21و  11على الساعة  2019جوان  07تاریخ الدخول 
منشورات الحلبي  ؛المحاكم الدولیة الجنائیة ؛أهم الجرائم الدولیة ؛القانون الدولي الجنائي: علي عبد القادر القهوحي -  4

  .244ص، 2001الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنه یلزم لصالح العدالة، ولا سیما لصالح بها 

  .1)المدعى بهاعرض أرقى للوقائع الضحایا، تقدیم 

  صعوبة الإثبات الجنائي الدولي: ثانیا

ن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة سندها الأدلة التي تقدم لهذه إ

المحكمة سواء من طرف المدعي العام أو من هیئة الدفاع، لكن الإشكال المطروح هو 

صعوبة الحصول على تلك الأدلة نظرا لأن المحكمة والمدعي العام أیضا لا یملكان 

  .على تقدیم الأدلة) لأطرافا(لإجبار الدول المعینة السلطات 

عند إنشاء لقد ظهرت صعوبة الإثبات : جذور صعوبة الاثبات الجنائي الدولي -01

محكمة یوغسلافیا السابقة، إذ تبین أن دول یوغسلافیا السابقة وخاصة كرواتیا وصربیا لم 

بواسطة في تقدیم الأدلة، لأن جل الجرائم المدعى بها كانت تتم غالبا  مرضبشكل  اتتعاون

تدین أشخاصا التي على الأدلة  التسترفي الغالب رموز هذه الدول، وطبعا تحاول الدول 

 دلة، وقد تحاول الدول التأثیر أیضا على نتائج المحكمة بتزویدها بجزء من الأتابعین لها

الذي د تقوم الدول أیضا بتقدیم الأدلة في الوقت قالتي بحوزتها دون أجزاء أخرى، و 

  .2یكون للسیاسة تأثیر كبیر على ذلكأهدافها الخاصة، إذا هنا یتناسب مع 

ن النتیجة الجرمیة في جریمة التعذیب قد أوندرج مثالا حیا عن تلك الصعوبة حیث   

 تتأخرتكون غیر واضحة وقد تختفي سریعا، وخاصة الآلام المعنویة والآثار النفسیة التي 

  .3بحیث یصعب حتى على الخبراء إثباتها نتائجها لشهور أو حتى لسنوات،

لقد لوحظ أن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا كانتا بطیئتین في تقدیم الأدلة 

، 4 (Slobodan Milozovitc)"شتیودان میلوسیفبسلو " بقضیةالتي بحوزتهما الخاصة 

                                                           
  .2000جوان  30المعتمد بتاریخ  النهائي صمن وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، الن 69القاعدة  -  1
  .29ص المرجع السابق،: عیسى حمزة محمد أبو -  2
الطاهر دلول، جامعة : ، مذكرة ماستر، إشراف"دراسة مقارنة"جریمة التعذیب : للتفصیل أكثر ینظر دراجي عیادة -  3

  .وما بعدها 61، ص2013الجزائر، تبسة، 
ورئیس جمهوریة  1997إلى عام  1989سیاسي یوغوسلافي وصربي راحل وكان رئیس صربیا في الفترة من عام  - 4

، كما قاد أیضا الحزب الاشتراكي الصربي منذ تأسیسه في عام 2000إلى عام  1997یوغوسلافیا الاتحادیة من عام 
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الأدلة، أشار مجموعة من ب 1فعندما قررت بریطانیا تزوید محكمة یوغسلافیا السابقة

ولم تقدمها من البدایة، قبل أربع سنوات  هاالبعض إلى أن هذه الأدلة كانت موجودة عند

 "میلوسیفیتش"أن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ودول أخرى كانوا یرون على أن  إذ

ن لك البوسنة،على الرغم من جرائمه یعد لاعبا هاما وأساسیا في التسویة السلمیة لأزمة 

قرروا أنه لم یعد مهما، لذلك أرادوا أن یقدموا الأدلة المهمة  "كوسوفو"بعد أفعاله في إقلیم 

في تقدیم الأدلة وكذلك تناسب من بینهم  جلیا، هنا یظهر تأثیر القرار السیاسي 2لمحاكمته

  .الأدلة مع تحقیق أهدافهم الخاصة

تنبهت الدول التي  قدل :)التعاون الدولي( إجراءات تذلیل صعوبات الإثبات الدولي -02

التعاون إلى ضرورة روما بالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كانت بصدد إعداد النظام 

والغرض من ذلك هو إنجاح عمل هذه المحكمة، وفي ذلك نصت  ،3المجالالجاد في هذا 

على ما  "الالتزام العام بالتعاون"تحت عنوان والتي جاءت من النظام الأساسي  86المادة 

تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة (: یلي

  .4).، في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیهافیما تجریه

المنظمة بأحكام هذا الباب بصفة  5الغرض من التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

أخص هو ضمان فعالیة  المادة بصفةعامة والالتزام العام المنصوص علیه بموجب هذه 

                                                                                                                                                                                

ومن أشهر جرائمه  ،وكرواتیا والبوسنة كوسو�وجرائم حرب ضد المسلمین في إقلیم  ، إتهم میلوشڤیتش بارتكاب.1990

أمام المحكمة الدولیة  2001مسلما، مثل منذ عام  8000بالبوسنة والتي راح ضحیتها  1995عام  امذبحة سربرینیتش

 .لاهايعثر علیه میتاً في مركز الاعتقال الذي كان محتجزاً به في  2006 مارس  11، في لاهايلجرائم الحرب في 

  .د 52و 11على الساعة  2019جوان  07تاریخ الدخول  www.marefa.org: متوفر على الرابط الالكتروني

لمحاكمة  22فیفري  1993اریخ تب 808م بموجــب قــرار مجلـس الأمـن رقــئت مؤقتة أنشـهي هیئة قضائیة دولیة  - 1 

ـذه المحكمـة وهم،  1991ـنة ذ ســیوغسلافیا السـابقة من ـیمـرة لحقــوق الإنسان فـي إقلالمتهمین بارتكاب انتهاكات خطی

  .تهااانتهاء مهم ـدولایتهـا بعـ زالتخاص ومحــدد مـــــن حیــث الزمان والمكان والجـرائم والأشـ ــتذات نطاق مؤق
  .30، 29ص صالمرجع السابق، : عیسى بوأحمزة محمد  -  2

 3  -  Philippe Kirsch, review international of the red cross, v88, Nu861, March 2006,p81. 
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 86المادة  -  4
  .وما بعدها 286المرجع السابق، ص: للاستزادة حول هذا الموضوع ینظر عبد القادر القهوجي -  5
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الاحترام الدائم لتحقیق الاضطلاع بمهمتها الأساسیة المتمثلة في ضمان المحكمة في 

لمجتمع العدالة الدولیة بمتابعة مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة التي أصبحت تثیر قلق ا

  .1الدولي بأسره

إن هذا التعاون لا یقتصر على المحكمة الجنائیة الدولیة  :تعاون الدول الأطراف -أ

الدولي بحكم طبیعة المجتمع  ،وإنما یعد ضرورة ملحة لكل هیئة قضائیة دولیةوحدها 

العام ة بالالتزام ینة، ولیس من الغریب أن الجهة المععلى دول ذات سیاد االقائم أساس

وهذا راجع إلى الطریقة  ،هي الدول الأطراف 86بالتعاون مع المحكمة بموجب المادة 

 29و 28المادتین التي اعتمدت في إنشاء المحكمة ذاتها، وإذا ما قارنا ذلك بمضمون 

 شمولیةنجد اللغة المستعملة في مضمون المادتین أكثر  2ورواندا یوغسلافیامن محكمتي 

وذلك  ،التعاون وهي جمیع الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدةللأطراف المقصودة ب

  .3اق الأمم المتحدةثیممن  48و 25استناد إلى المادتین 

 ، إذنسجل التزاما عاما ملقى على عائق كل دولة طرف 86انطلاقا من المادة 

یتعین علیها أن تبدي تعاونا تاما مع المحكمة الجنائیة الدولیة في كل التحقیقات التي 

اللازمة تجریها كالبحث عن الأشخاص وتقدیم الأدلة والوثائق وغیرها من الأمور 

  .والضروریة لأغراض التحقیق والمحاكمة

 على تعاون الدول في مجال من النظام الأساسي لروما 93كما نصت المادة 

هذا  لأحكاممنها على أن تمثل الدول الأطراف، وفقا الأدلة، فجاء بالفقرة الأولى  تحصیل

                                                           
، دار هومة، الجزائر، 02 ادة، جمالدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة المحكمة الجنائیة : نصر الدین بوسماحة -  1

  .146ص، 2008

اختصت  1994/11/8اریخ تب 955م أنشــئت بموجــب قــرار مجلـس الأمـن رقـ ةهي هیـة قضـائیة دولیة مؤقتـ -  2

انون الـدولي الإنسـاني علـى إقلــیم روانـدا، للقـ رةبارتكـاب أفعـال الإبادة والانتهاكـات الخطیـبمحاكمة الأشـخاص المتهمـین 

 نمـالممتدة رة الفتـ لالالمتهمــین بارتكـاب مثـــل هـــذه الأفعـال علـى إقلـیم الـدول المجاورة خ دیینوكـذلك المـواطنین الروانـ

  .1994دیسمبر  31إلى غایة  1994جانفي  01
أطروحة  ،سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة الحاكم الجنائیة الدولیة: سالم حوة -  3

نصر ینظر أیضا . 64، ص2014 -2013شادیة رحاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، : شرافإدكتوراه، 

  .147، 146ص صالمرجع السابق، : الدین بوسماحة
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طلبات الموجهة من المحكمة لتقدیم المساعدة ، للقانونها الوطني وبموجب إجراءات الباب

  :، وتضمنت المجالات الآتیة1بالتحقیق أو المقاضاة فیم یتصل

وتقدیم الأدلة بما فیها آراء ، ا فیها الشهادة بعد تأدیة الیمینبم، جمع الأدلة - ب(

 .وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة

 .استجواب الشخص محل التحقیق أو المقاضاة -ج 

 .تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشهود أو كخبراء أمام المحكمة -هـ

 .القبور فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع -ز

 .حمایة المجني علیهم والشهود والمحافظة على الأدلة -ي

  .2).بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمیة، توفیر السجلات والمستندات  -ط

 احتوت هذه المادة على مواضیع متفرقة من أشكال التعاون الذي تطلبه المحكمة

المحكمة، الدول مع طلبات  من الدول الأطراف، وكیفیات تعامل تلك الجنائیة الدولیة

إلى المحكمة،  إضافة إلى طلبات المساعدة التي تقدمها الدول الأطراف وغیر الأطراف

ثبات في القانون أعلاه والتي تخص الإشرح الفقرات المشار إلیها هنا هو  یهمناوما 

  .ائي الدوليالجن

لوثائق وا الفقرات المشار إلیها طلبات التعاون المرتبطة بالمعلوماتتضمنت  

  :یلي والأدلة متمثلة فیما

معقول مساعدته في التأكد من وجود أساس للمدعي العام من أجل توفیر معلومات  -

  .23فقرة  15للشروع في إجراء التحقیق طبقا للمادة 

                                                           
بالقانون الجزائي مقارنتها إجراءات القبض والاتهام امام المحكمة الجنائیة الدولیة و : نور سلیمان یوسف البالول - 1

 .81، 80ص ص، 2011محمد عودة الحیور، جامعة الشرق الأوسط، الكویت، : ، إشرافماجستیر، رسالة الكویتي

  .190المرجع السابق، ص: ینظر أیضا إبراهیم السید
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 93 ادةمال -  2
یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات : (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  15 المادة -  3

الحكومیة أو المنظمات ، أو أجهزة الأمم المتحدة، التماس معلومات إضافیة من الدول، لهذا الغرض، المتلقاة ویجوز له
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قاضاة رز في التحقیق الذي تجریه وبأیة متبلیغ المدعي العام بصفة دوریة بالتقدم المح -

  .51فقرة  18لذلك طبقا للمادة  تالیة

  .تحدید موقع الأشیاء -

جمع الأدلة بما فیها الشهادة بعد تأدیة الیمین والفحص الجسماني للشخص وتقدیم  -

  .اللازمة للمحكمةالأدلة بما فیها أراء الخبراء 

وفحصها والاستجابة إلى طلبات إحضار تمكین المدعي العام من جمع الأدلة  -

  .32فقرة  54المتهمین والضحایا والشهود واستجوابهم طبقا للمادة الأشخاص 

مستقبلا من طرف اتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على الأدلة لغرض استعمالها  -

  .المحكمة

من  3المستندات القضائیة والرسمیة مع مراعاة أحكام الفقرة إبلاغ المستندات بما فیها  -

  .3هذه المادة

                                                                                                                                                                                

ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة ، أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة، الدولیة أو غیر الحكومیة

  .).في مقر المحكمة
للمدعي العام عند التنازل عن التحقیق وفقاً للفقرة : (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5فقرة  18 المادة - 1

وترد ، ي تجریه وبأیة مقاضاة تالیة لذلكیطلب إلى الدولة المعنیة أن تبلغه بصفة دوریة بالتقدم المحرز في التحقیق الذ أن 2

  .).الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخیر لا موجب له
  -:للمدعي العام : (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3فقرة  54م  -  2

 .لأدلة وأن یفحصهاأن یجمع ا )أ

 .أن یطلب حضور الأشخاص محل التحقیق والمجني علیهم والشهود وأن یستجوبهم ) ب

أو ولایة كل /أن یلتمس تعاون أیة دولة أو منظمة حكومیة دولیة أو أي ترتیب حكومي دولي وفقاً لاختصاص و )ج

 .منها

تیسیراً لتعاون إحدى ، أن یتخذ ما یلزم من ترتیبات أو یعقد ما یلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي )د

 .الدول أو إحدى المنظمات الحكومیة الدولیة أو أحد الأشخاص

لیها عن أیة مستندات أو معلومات یحصل ع، في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات، أن یوافق على عدم الكشف )هـ

 أو، بشرط المحافظة على سریتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جدیدة ما لم یوافق مقدم المعلومات على كشفها

  .).أن یتخذ أو یطلب اتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات أو لحمایة أي شخص أو للحفاظ على الأدلة) و
  . نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3فقرة  54م  -  3
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فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور، مع جواز  -

  .41فقرة  99قیام المدعي العام مباشرة بتلك المهمة عملا بالمادة 

إذا لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة كلیا أو جزئیا، إلا كان 

وفقا للمادة أمنها الوطني وذلك الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل ب

  .2من النظام الأساسي للمحكمة 72

أما بخصوص مسألة تعاون الدول غیر الأطراف في  :الأطرافغیر تعاون الدول  - ب

النظم الأساسي، فإنه لا یوجد أي إلزام صریح في النظام الأساسي یطلب من الدول غیر 

من نظام المحكمة  87من المادة  05غیر أن الفقرة  الأطراف التعاون مع المحكمة،

للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف : (تسمح لهذه الأخیرة حسب نص الفقرة بما یلي

في هذا النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب على 

 .3).أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

                                                           
دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما : (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 4فقرة  99م  - 1

عقد مقابلة بما في ذلك على وجه التحدید ، یكون الأمر ضروریاً للتنفیذ الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر إلزامیة

مع القیام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إلیها ، مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي

یجوز للمدعي ، وإجراء معاینة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعدیل، الطلب إذا كان ذلك ضروریاً لتنفیذ الطلب

 -:وذلك على النحو التالي  ،العام تنفیذ هذا الطلب في إقلیم الدولة مباشرة

وكان هناك قرار بشأن ، عندما تكون الدولة الطرف الموجه إلیها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجریمة في إقلیمها) أ

یجوز للمدعي العام تنفیذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات ، 19أو المادة  18المقبولیة بموجب المادة 

 .الطرف الموجه إلیها الطلبالممكنة مع الدولة 

تنفیذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه ، في الحالات الأخرى، یجوز للمدعي العام) ب

وعندما تبین الدولة الطرف الموجه إلیها ، إلیها الطلب ومراعاة أیة شروط معقولة أو شواغل تثیرها تلك الدولة الطرف

تتشاور مع المحكمة دون تأخیر من أجل حل هذه ، لق بتنفیذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعیةالطلب وجود مشاكل تتع

   )..المسألة
لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب : (من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 4فقرة  93المادة  -  2

كلیاً أو جزئیاً إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقاً  ،مساعدة

  .49صالمرجع السابق، : سالم حوة: ، ینظر أیضا191صالمرجع السابق، : ینظر إبراهیم سید أحمد )..72للمادة 
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5فقرة  87المادة  - 3
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إنجاح عمل المحكمة في الوصول إلى الحقیقة ومعاقبة  فإن على ما تقدم بناء

التعاون كما وصفه بین الدول، وهذا على التعاون أساسي المجرمین یعتمد بشكل 

)Michel ponser (" مثل عن حقوق الإنسان بأنه  المحامینعضو لجنة  "بونسيمیشال

وهذا طبعا لا یحقق العدالة ، 1حسب أهدافها تفتحها وتغلقهاسدادة الحنفیة ترید الدول 

  .الدولیة إذا كان بهذا الشكل الجنائیة

  الإثبات الجنائي الدولي ءعب: ثالثا

العام، الإثبات على المدعي  ءیقع عب: الأطراف التي یقع علیها عبء الإثبات -01

وتحدید مدى صلاحیتها  ها،عنقوم بعملیات جمع الأدلة والتنقیب یفهو بدایة لا بد أن 

الإجراءات اللازمة وقوتها، ولعمل ذلك لا بد من الانتقال إلى مسرح الجریمة واتخاذ كافة 

والحفاظ على الأدلة وضبط المعاینة وندب الخبراء وسماع الشهود  :مثل للتحقیق

  .2الأشیاء

عبء على أن  الدولي، أكدت محكمة نورمبرغإذا على مستوى القضاء الجنائي 

دون تكلیف المتهم بأي شيء، إلا أن محكمة الإثبات یقع على الاتهام في كل الأوقات 

المدعي العام بإثبات ادعاءاته المذكورة في  تلزمأ ،یوغسلافیا السابقة على خلاف ذلك

لقاعدة رجحان  وفقاویقع على المتهم عبء إثبات الدفوع التي یثیرها  ،الاتهام فقطلائحة 

                                                           
  .31صحمزة محمد أبو عیسى، المرجع السابق،  -  1
  المدعي العام: (من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 02و 01فقرة  15المادة  -  2

العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص  للمدعي - 1

 .المحكمة

، التماس معلومات إضافیة من الدول ، لهذا الغرض، یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز له - 2

أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ، لیة أو غیر الحكومیة أو المنظمات الحكومیة الدو ، أو أجهزة الأمم المتحدة 

إجراءات : سناء عودة محمد عید: ینظر )ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة في مقر المحكمة، ملائمة

صور، باسل من: ، رسالة ماجستیر، إشراف)1998حسب نظام روما (التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

الادعاء العام للمحكمة : جابر سماح نبیلة: ، ینظر أیضا76ص، 2011فلسطین،  نابلس، جامعة النجاح الوطنیة،

 - 2015ساسي محمد فیصل، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر،  :إشراف، مذكرة ماستر، الجنائیة الدولیة

، المركز الوطني للإصدارات 01وخصائصها، طالمحاكم الدولیة : یوسف حسن یوسف: ینظر أیضا .55ص، 2016

   .280، 279، ص ص2011، القاهرة، مصر، القانونیة
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الأمم مؤتمر دفوعه أثناء  عبء إثباتوقد ظهر الخلاف حول تحمیل المتهم  الاحتمالات،

، إذ )مؤتمر روما(محكمة جنائیة دولیة للمفوضین المعني بإنشاء المتحدة الدبلوماسي 

عبء إثبات الدفوع المتاحة له مت بعض الدول اقتراحا لإضافة نص لتحمیل المتهم قدّ 

المقترح لم یلق إلا أن هذا  ،ي في النظام الأساسيلعامة للقانون الجنائابموجب المبادئ 

: منذ النظام الأساسي على ما یلي 02الفقرة  66المادة  قر نصفاست ،تأییدا من الدول

  .1)مذنبیقع على المدعي العام إثبات أن المتهم (

من هذا النص تم حسم أي خلاف یتعلق بتكلیف المتهم بالإثبات، إذا  نطلاقاا

بالكامل، حتى فالمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة هو الذي یتحمل عبء الإثبات 

  .ة البراءةنبالنسبة للدفوع التي قد یثیرها المتهم، وهذا یتوافق مع قری

على عاتق المدعي  ة البراءة، فإن عبء إثبات أن المتهم مذنب یقعنوكنتیجة لقری

 ءوبما أن عبي العام في جمیع مراحل الدعوى، یتحمله المدعیجب أن  تزاملإالعام، وهو 

علیه أن یقنع المحكمة بتقدیم ما أمكن من الأدلة الإثبات یقع على المدعي العام، یجب 

هذا الإطار ذكرت اللجنة مذنب بصورة لا تدع أي مجال معقول للشك، وفي بأن المتهم 

ولا یجوز افتراض المتهم  ،دعاءالتهم على الإعبء إثبات  یقع هأن الإنسانالمعنیة بحقوق 

  .2بما لا یدع أي مجال معقول للشكبأنه مذنب بأیة صورة حتى تثبت علیه التهمة 

لذلك یجري المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة منذ شهر تموز لعام تطبیقا 

في كل ثلاثة تحقیقات ) (Louis Moreno Okambos "كامبوو ألویس مورینو "م  2005

بالسودان، حیث قرر المدعي " درافور"و، "الدیمقراطیة جمهوریة الكونغو"، "وغنداأ"من 

إجراء أعقاب من الحالات فتح تحقیق في العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في كل حالة 

  .3تحلیل أولي

                                                           
  .38ص ،المرجع السابق: حمزة محمد أبو عیسى -1
  .61صالمرجع السابق، : نصر الدین بوسماحة -2
للإصدارات  ، المركز القومي01عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، ط آلیاتنظرة في بعض : إبراهیم سید أحمد -3

  .159، 158ص ص، 2010القانونیة، القاهرة، مصر، 
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تؤكد نتیجة تحمل المدعي العام عبء : تحمل المدعي العام لعبء الإثبات نتائج -02

  :التالیةالإثبات بالكامل النصوص 

واجبات وسلطات "والتي جاءت تحت عنوان من النظام الأساسي  54بیّنت المادة 

ظروف واجبات المدعي العام ومن بینها التحقیق  ،"فیما یتعلق بالتحقیقات مالمدعي العا

  :تیةة الآیغالأولى من هذه المادة بالص من الفقرة) أ(ند بحیث جاء الالتجریم التبرئة و 

 :یقوم المدعي العام بما یلي -1(

توسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدیر ، إثباتاً للحقیقة) أ

، وهو یفعل ذلك، وعلیه، جنائیة بموجب هذا النظام الأساسيما إذا كانت هناك مسئولیة 

  .1)أن یحقق في ظروف التجریم والتبرئة على حد سواء

جواز إلزام أكدت على عدم  النظام الأساسي المتعلقة بحقوق المتهممن  67المادة إن  -

ألا یفرض على : (من الفقرة الأولى منها على أنه) ط(ند لب، حیث نص االمتهم بأي إثبات

  .2)على أي نحوالدحض المتهم عبء الإثبات أو واجب 

على الإثبات نصت وقواعد من القواعد الإجرائیة الفقرة الأولى،  79أن القاعدة یلاحظ  -

  :یخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على(: یلي ما

تقدیم دلیل بعدم وجود المتهم في مكان الجریمة؛ وفي هذه الحالة یحدد الإخطار  )أ(

المكان أو الأماكن التي یدعي المتهم أنه كان موجودا فیها وقت وقوع الجریمة 

تهم الاعتماد علیها لإثبات عدم المزعومة وأسماء الشهود وأیة أدلة أخرى ینوي الم

  وجوده في مكان الجریمة؛أو

 01الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في الفقرة ) ب( 

؛ وفي هذه الحالة یحدد الإخطار أسماء الشهود وأیة أدلة أخرى ینوي 31من المادة 

  .3)المتهم الاعتماد علیها في تحدید السبب

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 54المادة  -  1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67 المادة -  2

  .القواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتمن  79 القاعدة  -3 
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في المسائل  هذه القاعدة یبدو أن الدفاع هم من یحمل عبء الإثباتانطلاقا من 

قانونیة شملها یخالف ما ذكرناه سابقا من نصوص ، وهذا )ب(و) أ(في الفقرتین المذكورة 

 الأساسيمن النظام  05الفقرة  51المادة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لكن النظام 

في حالة حدوث تنازع بین النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد : (على أنهنصت 

  .1)بالنظام الأساسي الإثبات، یعتمد

من تدخل المحكمة القیام بواجب الإثبات، فهنا لا بد  لم یستطع المدعي العام اإذ

من النظام  03الفقرة  69المادة الإیجابي الممنوح لها، وذلك وفقا لنص بالدور للإناطة 

ضروریة ولازمة ترى أنها تقدیم جمیع الأدلة التي حیث تكون للمحكمة سلطة الأساسي 

 ،642وفقاً للمادة ، وز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوىجی :(لتقریر الحقیقة

وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنها ضروریة لتقریر 

  .3).الحقیقة

یحرم لا أن الأخیر لا بد من الإشارة بأنه مما سبق تناوله في عبء الإثبات  في

 03الفقرة  69المادة  المتهم من تقدیم الأدلة إذا كان یستطیع تقدیمها، حیث أجازت

  .صل بالدعوىتللأطراف تقدیم أدلة ت

  الجنائي الدوليفي الإثبات  4قاعدة الشك :رابعا

قوانین الإجراءات الجنائیة مؤیدة بالفقه والقضاء من المبادئ التي أجمعت علیها 

وحمایتها أثناء الإتهام، مبدأ الشك یفسر  والتي تعمل على ترسیخ احترام الحریة الفردیة

  .لصالح المتهم

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05فقرة  51المادة  -  1
التي أو ها قبل المحاكمة عمفة إلى الأدلة التي تم بالفعل جالأمر بتقدیم أدلة بالإضا(): د(ند ب 06فقرة  64المادة  - 2

  .)المحاكمة أثناءها الأطراف تعرض
  .حكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي للم 03فقرة  69المادة  -  3
هو عدم الیقین حول حقیقة الواقعة أو نسبتها إلى المتهم، فمن یتوافر لدیه الشك یكون اقتناعه موزعا بین : الشك -4

  .الفعل إلیهنسبة إلى المتهم أو عدم  الفعلونسبة وقوع الفعل أو عدم وقوعه / مرینأ
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مقتضاه أن كل شك في إثبات الجریمة یجب أن یفسر لمصلحة  :مفهوم المبدأ -01

المتهم سواء أكان هذا الشك في أركان الجریمة أم في دلیل إثباتها، وبهذا الشك یجب أن 

تطرح أدلة الإدانة وتتأكد براءة المتهم، فقاعدة الشك تفسر دائما لصالح المتهم، فإذا ساور 

ضى ببراءة المتهم، وأن تبرئة مذنب خیر من القاضي الشك في الدلیل المطروح أمامه ق

  .1إدانة برئ

فعلي ولیس یجب أن تكون مبنیة على یقین إن الحقیقة القانونیة في المواد الجنائیة 

والیقین زم جى العلأن تبنى فالإدانة في القانون الجنائي یجب وفروض، ظنون على مجرد 

معنى صحیح، إلى الحكم للوصول یجب استبعاد الشك والتخمین، لذلك فإنه لا على الشك 

عند البراءة  والعودة إلى الأصل العام وهووجود الشك یعني إسقاط أدلة الإدانة ذلك أن 

  .2في الأدلةتوافر الشك 

 حیث نصت لاتینیةال دل التسمیةب ونیةسنجلوسكنظام روما بالتسمیة الألقد أخذ 

المتهم مذنب أن تقتنع بأن یجب على المحكمة ( :أنهعلى  فقرتها الثالثةفي  66المادة 

  .3)حكمها بإدانتهدون شك معقول قبل إصدار 

على براءته لا تقتصر المتهم على أساس افتراض إن معاملة  :مراحل تطبیق المبدأ -02

اتهامه رسمیا لتطبق على المشتبه فیه قبل تلك الفترة، قبل ا متمتد لنما إ و فترة المحاكمة 

إلى غایة في الدرجة الأولى إدانته ما بعد إلى ینبغي أن تستمر بارتكاب أي جریمة، كما 

وأن المختصة أن تبدي حرصا شدیدا على الأجهزة الاستئناف، ویجب استنفاذ مراحل 

                                                           
استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، دار المطبوعات  :محمد الغریاني المبروك أبو خضرة -1

   .1184، ص2012الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 
القانون الجنائي الدستوري، : أحمد فتحي سرور ینظر للاستزادة، 40صالمرجع السابق، : حمزة محمد أبو عیسى -2

، دار الشروق، مصر 02وریة في قانون الإجراءات الجنائیة، طالشرعیة الدست: الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات

  . 273، 272ص ص، 2002
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  66/03المادة  -3
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إدارة قضاة الینبغي على ، كما قد یمس بحق افتراض البراءة عن اتخاذ أي إجراءتمتنع 

  .1إدانته أو براءتهراء مسبقة حول آالمحاكمة من دون أیة 

إلا في مرحلة قاعدة الشك لا یكون مجال تطبیق السابق أن یتبین من النص 

على الشك، ودور المدعي دون مرحلة التحقیق، فمرحلة التحقیق تقوم أساسا المحاكمة 

الصادر لذا فالحكم على المحكمة، لعرضها مدى كفایتها لمعرفة الأدلة العام یكون لتقدیر 

معقول وذلك ما عبرت یقینیا أو دون شك عن المحكمة الجنائیة الدولیة یجب أن یكون 

العقل على سبب یوافق  المعقول هو ذلك المبني، والشك 66الفقرة الثالثة من المادة  هعن

  .2والمنطق

كلما لذا یتعین على القاضي أن یقضي بالبراءة ر لمصلحة المتهم، إذا الشك یفسّ 

الجزم والیقین في المواد الجزائیة یجب أن تبنى على  في الإدانة، فالأحكاملدیه الشك ثار 

قبل المحكمة فإن ذلك الشك شك من  كانت الأدلة موضوعوالتخمین، فإذا لا على الشك 

الإدانة على وجه الیقین، حتى تثبت براءته الأصل لمصلحة المتهم، لأن  یجب أن یفسر

  .3براءة المتهمإلى القضیة یؤدي ف وقائع تنالذي یكفالشك 

ذو معیار بأنه إلى القول  هب رأي في الفقهذالشك فقد مبدأ عن معیار  :معیاره -03

إلى الاختلاف  ةیكون عرضفإن الحكم الذي یتم التوصل إلیه ذاتي أو شخصي ومن ثم 

معیاره موضوعي ولیس ذهب إلى أن الشك خر آإلا أن هناك رأیا  ،من قاض إلى أخر

هو به الشك المعقول، والمرجع هو ما یقصد الموضوعي وهذا الشك  ،أو شخصي عاطفي

مسببة لتستطیع المحكمة الأعلى درجة القضائیة یجب أن تكون  لأن الأحكامالرأي الثاني 

  .4العقل والمنطقالشك وأن الحكم یتوافق مع مراقبة أحوال 

                                                           
  .61، 60ص صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  1
  .41صالمرجع السابق،  :حمزة محمد أبو عیسى -  2
، دار وائل للنشر والتوزیع، 01، ط)دراسة مقارنة(في الدعوى الجزائیة  الإنسانضمانات حقوق  :راونةطمحمد ال -  3

  .99صالمرجع السابق،  :ینظر أیضا أحمد قتحي سرور .173ص، 2003عمان، الأردن، 
  .41صالمرجع السابق،  :حمزة محمد أبو عیسى -  4
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  :فقرتها الخامسة على ما یلي في 74المادة ت أكدّ لهذا المبدأ تطبیقا : نتائجه -04

الابتدائیة الدائرة تقررها التي بالحیثیات كاملا ومعللا ویتضمن بیانا یصدر القرار كتابة (

لا یكون هناك قرارا واحدا، وحیثما الابتدائیة وتصدر الدائرة والنتائج، بناء على الأدلة 

النطق بالقرار الأقلیة، ویكون راء آالأغلبیة و راء آالابتدائیة  قرار الدائرةیتضمن إجماع، 

  .1)في جلسة علنیةبفحواه أو 

والمدعي العام علنیة بحضور المتهم به في جلسة وینطق كتابة إذا یصدر القرار 

الذین  ، وممثلي الدولفي الإجراءاتللضحایا المشتركین القانونیین ین مثلوالضحایا أو الم

واحدا یتضمن حیث تصدر الدائرة الابتدائیة قرارا  ذلك،أمكن  الإجراءات حیثمافي اشتركوا 

  .2الدائرة الابتدائیة بناء على الأدلة والنتائجتقررها التي بالحیثیات مفصلا ومعللا بیانا 

  :السابقة بما یليذكرت محكمة یوغسلافیا مثلما للشك الموضوعي یتحقق المعیار  ختاما

إذا الوحیدة، أما المحكمة هي النتیجة المعقولة إلیها النتیجة التي توصلت أن تكون  -1

یجب إلى ذات الأدلة المتهم استنادا براءة تتفق مع نتیجة معقولة أخرى كانت هنالك 

  .إصدار حكم بالبراءة

التي النتیجة أنه یمكن محكمة منصفة تنظر في ذات الوقائع أن تتوصل إلى ذات  -2

  .الجنائیة الدولیة المحكمةتوصل إلیها 

في الرأي بین قضاة المحكمة  لا تتصور وجود اختلافكذلك، فإنه الأمر وإذا كان 

على سبب مخالفة في الرأي من أحد القضاة مبنیة من باب أولى، أن وجود الواحدة 

جماع، وهذا تفرض أن یصدر الحكم بالإولهذا فقاعدة الشك  ،وجود شكتعني منطقي 

حاول ی: (الأساسي بقولهامن النظام  74المادة الفقرة الثالثة من  ما نصت علیه بخلاف 

  .3)بأغلبیة القضاةالتوصل إلى قرارهم بالجماع فإن لم یتمكنوا یصدر القرار القضاة 

  

                                                           
  .الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة  05فقرة  74المادة  -  1
  .105صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  2
  .42صالمرجع السابق، : حمزة محمد أبو عیسى -3
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ما ا :وا ء اا ت أء ا ا ا  

علـى الاتهـام فـــي  دوليالقضـاء الجنائي الـتوى على مسـات الإثب بءعــیقع   

، وتضمن له القواعد بما یسهل علیه الحصول يءأي شهم بـتون تكلیـف المات دكــل الأوقـ

  . ، لذا یثبت ما یدعیه بكل الوسائل المتاحة متى كانت مشروعةعلى حق أطراف الدعوى

  علیهالواردة الدولي ونتائجه والقیود  1مبدأ الاقتناع القضائي الجنائي: المطلب الأول

الجنائي یرد على وقائع، وهذه الوقائع الجنائیة لا یمكن تحدیدها سلفا  إن الإثبات

إلى مما یستلزم إظهار الوقائع أمام القضاء الجنائي بجمیع الوسائل، وأن هذا المبدأ یهدف 

المجرم یعمل في أغلب إذ أن نصب للصالح العام، یإظهار الحقیقة، فعمل القاضي 

الأحیان على إخفاء سلوكه وإخفاء أي أثر یعرضه للعقاب، لهذا فإن مبدأ الاقتناع 

  .2المتهم طمسهاحاول مهما أینما وجدت القضائي یسمح للقاضي بالبحث عن الحقیقة 

حالة ذهنیة ذاتیة تستنتج من الوقائع المعروضة على  هو :مفهوم الاقتناع القضائي -01

والثقة بعد استبعاد جمیع أسباب  التأكیدبساط البحث عن احتمالات ذات درجة عالیة من 

   .3الشك بطریقة جازمة وقاطعة

فلا  ،المقدمة إلیهلقاضي صلاحیة قبول جمیع الأدلة قتناع القضائي أن لیعني الا

أي دلیل لا یطمئن إلیه، فلا وجود لأدلة  عادبقبولها، وله استمحظور علیه وجود لأدلة 

، وأخیرا له سلطة ىالتقدیریة في وزن كل دلیل على حدمفروضة علیه، ومن ثم له السلطة 

                                                           
والذي  ،)دیالإثبات المق(النظام الأول هو نظام الأدلة القانونیة : من الثابت أن هناك نظامین یحكمان الإثبات -1

ا النظام أیة بموجبه یقوم المشرع بتحدید الأدلة المقبولة والأدلة المرفوضة وتحدید حجیتها ولیس للقاضي في ظل هذ

تى وجد مولیس له أن یقبل غیرها، ف ،إذ یجب علیه الأخذ بالأدلة التي حددها القانون حصرا ته،حریة في تكوین قناع

، )الحر الإثبات(قناعیة لنظام الثاني فهو نظام الأدلة الإأما ا ،عاتنو لم یكن مقالدلیل وجب علیه الحكم بثبوت الواقعة ول

ناعه وصولا إلى الحقیقة الیقینیة، فهو من تحریة واسعة في تكوین إقبتخویله الثقة للقاضي  حوهذا النظام یقوم على من

   .  29صالسابق،  المرجع: خطابمهدي عت فینظر أحمد ر  .یحدد الأدلة وحجیتها دون أن تفرض علیه
، مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة ،الإجراءات الجنائیة انونالاختصاص والإثبـات فـــي قـ ،ـبمحمـود نجیـ ـنيحس -2

  .62ص ،1992
، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 03نظریة الاثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، ج : إلیاس أبو عید -3

  .171ص، 2005بیروت، 
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منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة واستخلاص نتیجة التنسیق بین الأدلة التي قدمت إلیه 

  .1ومتساندة تتمثل في قرار الحكم

إنشاء  ، وحتى2ررغبلقد تبین القضاء الجنائي الدولي هذا المبدأ منذ محكمة نورم

على ما ) أ(البند  09الفقرة  64المحكمة الجنائیة الدولیة بروما، التي نصت في المادة 

للدائرة الابتدائیة، ضمن أمور أخرى، سلطة القیام، بناء على طلب أحد یكون ( :یلي

   :أو من تلقاء ذاتها بما یلي راف،الأط

  .3)في قبول الأدلة أو صلتهاالفصل ) أ(

في مدى للمحكمة أن تفصل : (حیث ذكرت ما یلي 04فقرة  69في المادة وكذلك 

وأي  الدلیل في الإثباتقیمة خذة في اعتبارها جملة أمور، آصلة أو مقبولیة أیة أدلة 

 للمتهم أو بالتقییممحاكمة عادلة بإقامة إخلال قد یترتب على هذه الأدلة فیما یتعلق 

  .4)وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتالمنصف لشهادة الشهود، 

تفصل المحكمة في مدى صلة أو مقبولیة أیة أدلة أخرى على أساس عدة 

قد یمس بحق للأدلة، وأي إخلال فیما یتعلق بهذه الأدلة الإثباتیة اعتبارات منها القیمة 

المتعلقة بصلة الأدلة عادلة، لهذا الغرض یجب أن تثار المسألة في إقامة محاكمة المتهم 

  .5المحكمةبالموضوع أو مقبولیتها عند تقدیم الأدلة إلى دائرة 

یجب أن تثار المسألة المتعلقة : (على ما یلي 01الفقرة  64القاعدة كما نصت 

عند تقدیم الأدلة إلى دائرة المحكمة، ویجوز أو مقبولیتها بالموضوع بصلة الأدلة 

الأدلة، أن تثار فور  تقدیم هذه المسائل غیر معروفة وقتاستثنائیة، إذا كانت بصورة 

المسألة كتابیا، وتبلغ المحكمة الطلب الكتابي إلى معرفتها ویجوز للدائرة أن تطلب إثارة 

                                                           
  .45صالمرجع السابق،  :حمد أبو عیسىمحمزة  -1
البند  89، كما خولت ذلك المادة )د(ند لبا 24رغ، وكذلك المادة بفي نظام محكمة نورم 19نصت على ذلك المادة  -2

  .لكل من محكمتي یوغسلافیا ورواندا) ج(
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 64المادة  -  3
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69المادة  -  4
  .83صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  5
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ف ذلك، كما لا تنظر الدائرة المشتركین في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاجمیع 

  .1)في الأدلة التي یتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبولیتها

  الاقتناع القضائي في القانون الجنائي الدولي أنتائج مبد -02

  :السائد فقها أن لمبدأ الاقتناع القضائي نتیجتین هما

  .حریة القاضي في قبول الدلیل-

  .حریة القاضي في تقدیر الدلیل-

الأدلة حیث ، لقبول 2أخذت المحاكم الجنائیة الدولیة بالنظام اللاتیني: الأدلةقبول  -أ

أي دلیل له علاقة ومصداقیة، ویؤید الفقه ذلك على منحت المرونة والحریات في قبول 

من شأنه مساعدة المحكمة على أن تضمن محاكمة سریعة ومحدودة النطاق اعتبار أنه 

ورة نظوفي المسائل المتصلة فعلا بالدعوى المإلى المتهم، الموجهة للفصل في التهم 

في تجمیع الأدلة كذریعة لتأخیر الفصل أمامها، كما أنه من شأنه الحیلولة دون استخدام 

تترتب على ترجمة  أمام المحكمة، فضلا عن التكالیف الكبیرة التي قدالقضایا المطروحة 

  .3الدعوى لا محل لها فيأو التي الأدلة غیر المقبولة 

في فقرتها الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  69لقد نصت المادة 

في مدى للمحكمة أن تفصل : (على ما یلي "الأدلة"تحت عنوان والتي جاءت الدولیة 

قیمة الدلیل في الإثبات  أمورخذة في اعتبارها، ضمن جملة آصلة أو مقبولیة أیة أدلة 

أو بإقامة محاكمة عادلة للمتهم  هذه الأدلة فیما یتعلق علىأي إخلال قد یترتب و 

  .4)المنصف لشهادة الشهود، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتبالتقییم 

                                                           

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 64القاعدة  - 1 
ه لازم م قبول الأدلة في النظام اللاتیني بالمرونة والتحرر، فیمكن للقاضي قبول أي دلیل یقدم إلیه إذا رأى أنسیت -2

ید للغایة، فلا توجد مرونة بشأن قوممعقد نجلوسكسوني فقبول الأدلة یمر عبر نظام في النظام الأ لظهور الحقیقة، أما

  .قبول أي دلیل
المرجع السابق،  :عت مهدي خطابفأیضا أحمد ر  ، ینظر47صالمرجع السابق،  :حمزة محمد أبو عیسى -3

  .391ص
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما  69المادة  -  4



 م القضاء الجنائي الدوليالمبادئ العامة للإثبات أما:                               الفصل الأول

29 
 

الإثباتیة  تلك الأدلة درجة كافیة من القیمةما إن كان لالدائرة في الاعتبار تأخذ 

  .1من ضررلأدلة اتلك لأحد مواضیع القضیة، وما قد تلحقه بالنسبة 

 "بالأدلةالأحكام العامة المتصلة "والتي جاءت تحت عنوان  63كما نصت القاعدة 

یكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقدیرها المنصوص (: على ما یليالثانیة  في فقرتها

ربة جمیع الأدلة المقدمة إلیها بحأن تقیم في  642من المادة  09علیه في الفقرة 

  .3)69لتقرر مدى صلتها بالموضوع أو مقبولیتها وفقا للمادة 

أي یتضح من المادة السابقة الذكر أن للمحكمة أن تفصل في موضوعیة أو قبول 

دون في الاعتبار في مقابل الضرر الذي قد یحول دلیل في ضوء أخذ قیمته الإثباتیة 

وتفصل المحكمة في قبول الأدلة بناء على طلب أحد الأطراف  المحاكمة العادلة،تحقیق 

المذكورة سابقا،  09الفقرة  64وهذا بحسب المادة  ،الخاصة بالدعوى أو من تلقاء نفسها

  .4سابقاالتي ذكرت  03وفقرة  01فقرة  64القاعدة وكذلك 

وجد قیود ولا حدود تتتمتع المحاكم الدولیة بحریة تقدیر قیمة الأدلة، ولا : الأدلة تقدیر - ب

على الوقائع التي تم بشأن حریة المحاكم الدولیة في هذا الخصوص سوى أن تبني حكمها 

إذ یمكن للقاضي الدولي ة، غائسوأن تستند فیما تتوصل إلیه من نتائج إلى أسباب ، إثباتها

أن ینسب إلى أي دلیل دلیل من الأدلة التي قدمت إلیه، وله أن یبني حكمه على أي 

عمل تنظم القیمة التي یراها مناسبة، ومن النادر أن یرد النص علیها ضمن القواعد التي 

  .5المحاكم الدولیة

تقدیرهم للأدلة، تمتع القضاة بحریة واسعة في یبالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الفقرة الثالثة من  66 من نص المادةیستشف نص صریح لذلك، إلا أنه مع أنه لا یوجد 

                                                           
  .84صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  1
یكون للدائرة الابتدائیة، ضمن أمور أخرى، سلطة القیام، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، بما " -  2

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما  64/9المادة  ."قیمتها وأالفصل في قبول الأدلة ) أ: (یلي
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 63القاعدة  -  3
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 64القاعدة  -  4
  .422- 416ص صالمرجع السابق،  :عت مهدي خطابفأحمد ر  -5
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یوجب على المحكمة أن تقتنع ، والذي "قرنیة البراءة"التي جاءت بعنوان و النظام الأساسي 

الذي لا یعرف مصطلح المتهم مذنب دون شك معقول تأثرا بالنظام الأنجلوسكسوني بأن 

 إثبات الإدانة بعیدا عن أي شك"وإنما یستخدم بدلا منه تعبیر " الاقتناع القضائي"

یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم : (حیث نصت الفقرة على ما یلي، "معقول

  .1)حكمها بإدانتهمذنب دون شك معقول قبل إصدار 

م، إذا یجب علیه أن في شرح ذلك بما أن عبء الإثبات یقع على المدعي العا

معقول  مجاللمتهم مذنب بصورة لا تدع أي بتقدیم ما أمكن من الأدلة بأن ا یقنع المحكمة

ذكرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أنه یقع عبء الإثبات على للشك، وفي هذا الإطار 

أنه مذنب ولا یجوز افتراض افتراض براءته دعاء، ویفسر الشك لصالح المتهم بسبب الإ

  .2مجال معقول للشكتثبت علیه التهمة، مما لا یدع أي حتى بأي صورة 

تعزیز قدمة إلیها دون أن تطلب أي تقدیر الأدلة الم وللمحكمة الحریة الكاملة في

دون (: من القواعد الإجرائیة في فقرتها الرابعة على ما یلي 63نصت القاعدة ، فقد 3لها

المحكمة على فرض شرط نع دائرة ت، تم664من المادة  03الإخلال بأحكام الفقرة 

أي جریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، إثبات یعزز یقضي بوجوب تقدیم ما قانوني 

  .5)لاسیما جرائم العنف الجنسي

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 66المادة  -1
، 2014، مطبوعات منظمة العفو الدولیة المملكة المتحدة، 02دلیل المحاكمة العادلة، ط: ة العفو الدولیةمنظم -2

  .125ص
نظریة تعزیز الأدلة معروفة في القانون الإنجلیزي، والدلیل التعزیزي هو الذي لا یتصل اتصالا مباشرا بالواقعة محل  -3

ل إظهار قوة المصدر الذي استفى منه الدلیل الآخر، من ذلك الالتجاء الإثبات ولكنه یتضمن تقویة لأدلة أخرى من خلا

یجب على المحكمة أن تقتنع .إلى شهادة الشهود لیشهدوا على صدق وأمانة شاهد معین أولى بشهادة حول جریمة معینة

  .  بأن المتهم مذنب، دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته
من  66/03، المادة )على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب، دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته یجب( -4

  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 63القاعدة  -  5
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 في القضاء الجنائي الدوليالقضائي القیود الواردة على مبدأ الاقتناع : المطلب الثاني

  ودور المحكمة الجنائیة الدولیة

إن حریة المحكمة في الاقتناع لیست  :القیود الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي -أولا

لأساسي للمحكمة وفقا للنظام امطلقة، بل ترد علیها بعض القیود وتنحصر هذه القیود 

  :تيعلى النحو الآ هيرئیسیة ثلاثة قیود في  الجنائیة الدولیة

أول هذه القیود تتمثل فیما یتعلق بسریة الاتصالات  :سریة الاتصالات والمعلومات -01

: الأساسي على ما یليفي فقرتها الخامسة من النظام  69والمعلومات حیث نصت المادة 

تحترم المحكمة وتراعي الامتیازات المتعلقة بالسریة وفقا لما هو منصوص علیه في (

  .1)وقواعد الإثباتالقواعد الإجرائیة 

إلى مباشرة إجراءات سریة نائیة الدولیة في حالات خاصة المحكمة الجقد تضطر 

ر في صلاحیة الأدلة أو مقبولیتها، ویكون ذلك حیثما یعتزم تقدیم أو استخلاص أدلة، للنظ

الضحیة أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته عن طریق استجواب بما في ذلك 

، والتي جاءت تحت )د(إلى ) أ(البنود من  70القاعدة مبادئ في المشار إلیه على النحو 

في قضایا : (، وكان مضمونها كما یلي"دئ الأدلة في قضایا العنف الجنسيمبا: "عنوان

  :العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالیة وتطبقها عند الاقتضاء

لا یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا فسدت أهلیة  )أ( 

الموافقة الطوعیة والحقیقیة للضحیة بفعل استخدام القوة أو التهدید باستخدام القوة أو 

  الإكراه أو استغلال بیئة قسریة؛

لا یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا كان عاجزا ) ب( 

  عن إعطاء موافقة حقیقیة؛

لا یشكل سكوت الضحیة أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي ) ج( 

  المزعوم تم برضاه؛

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69المادة  -  1
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لا یمكن استنتاج مصداقیة الضحیة أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول ) د( 

  .1)الجنس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهد

أو ع تقدیمها متولى وصف جوهر الأدلة المز تسإلى المحكمة التي  إخطاریقدم 

  .2هذه الأدلة بمواضیع القضیةصلة استخلاصها ومدى 

القاعدة من  01لدى اتخاذ قرار بصلاحیة أو مقبولیة الأدلة المشار إلیها في الفقرة 

شاهد والدفاع والالمدعي العام راء آإلى في جلسة سریة ، تستمع الدائرة المذكورة سلفا 70

إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة القانوني  أو ممثلهوالضحیة 

من القیمة الإثباتیة بالنسبة لأحد مواضیع القضیة وما قد تلحقه تلك الأدلة من كافیة 

مقبولیة أیة دولة للمحكمة أن تفصل في صلة أو (: 69من المادة  04ضرر، وفقا للفقرة 

ومنها القیمة الإثباتیة للأدلة وأي إخلال قد یترتب على ، آخذة في اعتبارها جملة أمور

هذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقییم المنصف لشهادة 

  .3)وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، الشهود

یجب أن یكون تطبیق : (21من المادة  03لهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة  

وتفسیر القانون عملاً بهذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیاً وأن 

على النحو ، یكونا خالیین من أي تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس

أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو  74من المادة  3المعروف في الفقرة 

                                                           
   .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 70القاعدة  -  1
إجراءات سیر : رومیسة زمولي، ورونق سوالمیة ، ینظر أیضا84صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  2

 تبسة، الجزائر، خدیجة خالدي، جامعة العربي التبسي، :، مذكرة ماستر، إشرافالدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  .65 -62ص ص، 2017 -2016
   .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69المادة  -  3
في إطار ، الأنثىو الذكر ، یشیر إلى الجنسین" نوع الجنس"من المفهوم أن تعبیر ، لغرض هذا النظام الأساسي ( - 4

من نظام روما الأساسي للمحكمة  7/3المادة  .)إلى أي معني آخر یخالف ذلك" نوع الجنس"ولا یشیر تعبیر ، المجتمع

  .الجنائیة الدولیة



 م القضاء الجنائي الدوليالمبادئ العامة للإثبات أما:                               الفصل الأول

33 
 

المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي 

  .682و 167والمادتین  .)أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

                                                           

مراعاة أحكام مع ، م الحق في أن یحاكم محاكمة علنیةیكون للمته، عند البت في أي تهمة - 1( "حقوق المتهم" -  1

التالیة ویكون له الحق في الضمانات الدنیا  ،محاكمة منصفة وتجري على نحو نزیهفي أن تكون ال، هذا النظام الأساسي

وذلك بلغة یفهمها ، مة الموجهة إلیه وسببها ومضمونهاأن یبلغ فوراً وتفصیلاً بطبیعة الته) أ :على قدم المساواة التامة

ختیاره وللتشاور بحریة مع محام من ا، أن یتاح له ما یكفي من الوقت والتسهیلات لتحضیر دفاعه )  ب .تماماً ویتكلمها

 .أن یحاكم دون أي تأخیر لا موجب له) ج .وذلك في جو من السریة

وأن یدافع عن نفسه بنفسه أو ، ن یكون حاضراً في أثناء المحاكمةأ، 63من المادة ، 2مع مراعاة أحكام الفقرة ) د

قه هذا وفي أن توفر له بح، وأن یبلغ إذا لم یكن لدیه المساعدة القانونیة، عانة بمساعدة قانونیة من اختیارهبالاست

ودون أن یدفع أیة أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن ، یة كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالةالمحكمة المساعدة القانون

 .لدیه الإمكانیات الكافیة لتحملها

لشروط أن یستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرین وأن یؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس ا) هـ

ویكون للمتهم أیضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام ، المتعلقة بشهود الإثبات

 .الأساسي

أن یستعین مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضیات الإنصاف إذا كان ثمة  )و

 .تندات معروضة علیها بلغة غیر اللغة التي یفهمها المتهم فهماً تاماً ویتكلمهاإجراءات أمام المحكمة أو مس

دون أن یدخل هذا الصمت في ، ألا یجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن یلزم الصمت) ز

 .الاعتبار لدى تقریر الذنب أو البراءة

 .دفاعاً عن نفسه، یندون أن یحلف الیم، أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب) ح

 .ألا یفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو) ط

یكشف المدعي العام ، بالإضافة إلى أیة حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص علیها في هذا النظام الأساسي - 2

الأدلة التي في حوزته أو تحت سیطرته والتي یعتقد أنها تظهر أو تمیل إلى إظهار براءة  ،في أقرب وقت ممكن، للدفاع

المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقیة أدلة الادعاء وعند الشك في تطبیق هذه الفقرة تفصل المحكمة 

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67المادة  .)في الأمر
   "حمایة المجني علیهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات" -2

نیة والنفسیة وكرامتهم تتخذ المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمان المجني علیهم والشهود وسلامتهم البد(- 1

 بما فیها السن ونوع الجنس على النحو، عتباراً لجمیع العوامل ذات الصلةوتولي المحكمة في ذلك ا، وخصوصیتهم

عندما تنطوي الجریمة على ، ولكن دون حصر، سیماولا، وطبیعة الجریمة، والصحة، 2من المادة  3المعرف في الفقرة 

 وبخاصة في أثناء التحقیق، تدابیرعنف جنسي أو عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال ویتخذ المدعي العام هذه ال

التدابیر أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضیات إجراء ویجب ألا تمس هذه ، في هذه الجرائم والمقاضاة علیها

 .محاكمة عادلة ونزیهة

حمایة للمجني علیهم ، لدوائر المحكمة أن تقوم، 67ادة استثناء من مبدأ علنیة الجلسات المنصوص علیه في الم - 2

ل إلكترونیة أو بوسائل دلة بوسائوالشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو بالسماح بتقدیم الأ
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سیما فیما ولا المذكورة سابقا، 70من القاعدة ) د(إلى ) أ(وتسترشد بالمبادئ  

  .1یخص الاستجواب المفتوح للضحیة

وقواعد الإثبات تمنع الاتصالات التي من القواعد الإجرائیة  73ووفقا للقاعدة 

یجوز القانوني بالسریة، فلا تجري في إطار العلاقة المهنیة بین الشخص ومستشاره 

فحوى أو كشف الشخص طوعا عن  ،كتابیا على إفشائهاإلا إذا وافق الشخص إفشاؤها 

الكشف، بعد ذلك بتقدیم دلیل مستمد من ذلك لشخص ثالث وقام هذا الأخیر الاتصالات 

بسریة الاتصالات التي جرت في وتولي المحكمة الجنائیة الدولیة اعتبارا خاصا للتسلیم 

أو إطار العلاقة المهنیة بین الشخص وطبیبه أو طبیبه المختص في الأمراض العقلیة 

لهم أو شمأو التي تبالضحایا سیما الاتصالات المتعلقة طبیبه النفساني أو محامیه ولا

هذه بسریة  الدین، وتسلم المحكمة في الحالة الأخیرةرجال الاتصالات بین الشخص وأحد 

في إطار اعتراف مقدس عندما یكون هذا الاعتراف جزء لا یتجزأ الاتصالات التي جرت 

  .2من ممارسة ذلك الدین

                                                                                                                                                                                

وتنفذ هذه التدابیر بشكل خاص في حالة ضحیة العنف الجنسي أو الطفل الذي یكون مجنیاً علیه أو ، خاصة أخرى

 .ولا سیما آراء المجني علیه أو الشاهد، ع مراعاة كافة الظروفم، مالم تأمر المحكمة بغیر ذلك، اً شاهد

بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فیها في أي ، حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة ،تسمح المحكمة للمجني علیهم - 3

مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضیات إجراء 

ا تري المحكمة ذلك ویجوز للممثلین القانونیین للمجني علیهم عرض هذه الآراء والشواغل حیثم، محاكمة عادلة ونزیهة

 .مناسباً وفقاً لل قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

لوحدة المجني علیهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابیر الحمایة المناسبة والترتیبات  - 4

 .43من المادة  6الأمنیة وتقدیم النصح والمساعدة على النحو المشار إلیه في الفقرة 

أن یكتم أیة أدلة أو معلومات یمكن الكشف ، إجراءات تسبق الشروع في المحاكمةیجوز للمدعي العام لأغراض أیة  - 5

عنها بموجب هذا النظام الأساسي فیقدم بدلاً من ذلك موجزاً لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة یؤدى إلى تعریض 

تدابیر بطریقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع وتمارس هذه ال، لامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسیمس

 .مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیهة

للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابیر اللازمة فیما یتعلق بحمایة موظفیها أو مندوبیها ولحمایة المعلومات السریة أو  - 6

   .ائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجن 68المادة  .)الحساسة
  .85صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  1
      .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 73القاعدة مضمون  -  2
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من القواعد الراسخة في الأنظمة الوطنیة أن تحمي : حمایة معلومات الأمن القومي -02

طائفة كبیرة من المعلومات بقاء یستلزم من الدولة عادة علیها، إذ  وتحافظ الدولة أسرارها

الجنائیة الدولیة على الأساسي للمحكمة والبیانات في طي الكتمان، لذلك حرص النظام 

التعاون مع الدولة ذریعة لعدم  أسرارمراعاة ذلك عند طلب الأدلة، محاولا ألا تكون 

  .1المحكمة

من النظام الأساسي على هذا الموضوع والتي جاءت تحت  72لقد نصت المادة 

أن الكشف أي دولة تى رأت ، وتطبق هذه المادة م"من الوطنيحمایة معلومات الأ"عنوان 

  .أدلة معینة تمس بمصالحها وبأمنها القومي عن

ل أن مت دولة ما أنه یجري، أو من المحتمإذا عل: (ففي الفقرة الرابعة جاء ما یلي

في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، یجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها 

من حق تلك هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان وإذا رأت أن من شأن 

  .2)لهذه المادةوفقا الدولة التدخل من أجل تسویة المسألة 

بمسألة الأساسي قد یصطدم أي إجراء قضائي تقوم به المحكمة عملا بهذا النظام 

أثناء مرحلة التحقیق أو المقاضاة، للدولة، سواء بالأمن الوطني حمایة المعلومات المتصلة 

والتي یكون لها علاقة یطلب من الدولة الكشف عن بعض الوثائق التي بحوزتها كان 

 01بجمع الأدلة والحفاظ علیها أو في أي حالة من الحالات المنصوص علیها في الفقرة 

  .من هذه المادة

قد تعترض الدولة في بعض الحالات تحت مبررات حمایة المعلومات المتصلة كما 

وذلك في الحالات المنصوص علیها بأمنها الوطني دون أن یوجه إلیها الطلب مباشرة، 

عن وثائق من أحد موظفي الدولة تقدیم معلومات أو الكشف ، كأن یطلب 02في الفقرة 

                                                           
  .53صالمرجع السابق،  :عیسى حمزة محمد أبو -  1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 72المادة  -  2
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یجوز للدولة التدخل لحمایة أمنها الوطني، أو أن ذلك، ففي هذه الحالة معینة ویرفض 

  .1ر إلى الدولة فیجوز لها التدخل أیضاالأمذلك الشخص هو الذي أحال 

دولة ما رأت إذا : (من النظام الأساسي ما یلي 05الفقرة  72كما جاء في المادة 

اتخذت تلك الدولة المساس بمصالح أمنها الوطني، أن من شأن الكشف عن المعلومات 

المعقولة بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو دائرة ما قبل جمیع الخطوات 

بطرق  حل المسألةالابتدائیة، حسب الحالة، من أجل السعي إلى المحاكمة أو الدائرة 

  :تعاونیة ویمكن أن تشمل هذه الخطوات ما یلي

 .تعدیل الطلب أو توضیحه) أ 

أو قرار منها بما ، من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة قرار)  ب

یمكن أو أمكن فعلاً الحصول علیها من مصدر آخر غیر ، رغم صلتها، إذا كانت الأدلة

 .الدولة المطلوب منها تقدیمها

 أو، إمكانیة الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر) ج

ضمن ، بما في ذلك، فاق على الشروط التي یمكن في ظلها تقدیم المساعدةالات) د

أو وضع حدود لمدى ما یمكن الكشف ، أمور أخرى تقدیم ملخصات أو صیغ منقحة

أو اللجوء إلى تدابیر أخرى للحمایة ، أو عن جانب واحد/أو عقد جلسات مغلقة و، عنه

  .2)یسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد

المعلومات سریة جمیع خطوات التعاون وبقیت الدولة متمسكة بأن هذه إذا اتخذت 

أن الأدلة ذات صلة وضروریة وتضر بمصالح أمنها القومي، ولكن قررت المحكمة 

من  07في فقرتها  72لإثبات أن المتهم مذنب أو بريء، ففي هذه الحالة ووفقا للمادة 

المحكمة إذا قررت (: وفق مضمون هذه الفقرة التالیة كون أمام الخیاراتن النظام الأساسي

                                                           
  .99صالسابق، نصر الدین بوسماحة، المرجع  -  1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 72/05المادة  -  2
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جاز لها أن المتهم مذنب أو بريء ذات صلة وضروریة لإثبات أن الأدلة بعد ذلك 

  :التالیةالاطلاع بالإجراءات 

حیثما یكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناءً على طلب للتعاون ) أ

وتكون الدولة قد ، 2الظروف الوارد وصفها في الفقرة أو في إطار  9بمقتضى الباب 

 : 93من المادة  4استندت إلى أسباب الرفض المشار إلیها في الفقرة 

 2) أ( 7یجوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشیر إلیه في الفقرة الفرعیة "  1

، وقد یشمل ذلك ،أن تطلب إجراء مزید من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة" 

 .عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد، حسبما یكون مناسباً 

في ظروف ، باستنادها، إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إلیها الطلب" 2

لا تتصرف وفقاً ، 93من المادة  4إلى  أسباب الرفض المبینة في الفقرة ، الحالة

من  7حكمة أن تحیل الأمر وفقاً للفقرة جاز للم، لالتزاماتها بموجـب النظام الأساسي

 .مبینة بالتحدید الأسباب التي بنت علیها استنتاجها، 87المادة 

یجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد یكون مناسباً في هذه " 3

  .1)الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما

المتصلة بالأمن مایة المعلومات مسألة حفي جمیع الحالات التي قد تطرح فیها 

في مشاورات مع المحكمة بقصد التوصل إلى حل عین على الدولة الشروع یتالقومي، 

السابقة الذكر،  05في الفقرة لتلك المشار إلیها المناسبة عن طریق اتخاذ التدابیر مسألة 

تلجأ المحكمة إلى اتخاذ إجراءات  شأن المسألة،بوفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق 

بأمور تكون الدولة الدولة یتعلق  أن رفض تبین للمحكمةمناسبة، حسب الحالة، فإذا 

ملزمة بالتعاون بشأنها مع المحكمة، وبعد عقد مشاورات إضافیة، یجوز لها أن تستنج 

أما إذا كان رفض الدولة خارج  الدول الأطراف،إلى جمعیة المسألة تحیل رفض التعاون، و 

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 72/07المادة  -  1
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العام بالتعاون وكانت الوثائق بحوزة المحكمة، یجوز لها إما أن تقرر الكشف إطار الالتزام 

  .1وجود أو عدم وجود واقعة ماوتستعملها في استنتاج عنها الكشف أو أن ترفض عنها 

تحت عنوان معلومات أو وثائق من القانون الأساسي  73كما جاءت المادة 

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلباً بتقدیم وثیقة : (وجاء فیها ما یليالثالث،  فالطر 

وكان قد تم الكشف عن ، یها أو في حوزتها أو تحت سیطرتهاأو معلومات مودعة لد

ظمة الوثیقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمراً سریاً من جانب دولة أخرى أو من

كان علیها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن ، دولیة حكومیة دولیة أو منظمة

فإما أن توافق هذه الدولة المصدر ، وإذا كان المصدر دولة طرفاً ، الوثیقة أو المعلومات

رهناً ، كمةعلى الكشف عن المعلومات أو الوثیقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المح

، طرفاً ورفض الموافقة على الكشفة وإذا كان المصدر لیس دول، 72 بأحكام المادة

كان على الدولة الموجه إلیها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطیع تقدیم الوثیقة أو 

  .2)المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السریة

من حیث رفض الدولة  72مضمون نص هذه المادة من مضمون المادة یقترب 

بها وإنما  فیما یطلب منها، لكن الأسباب لا تتعلقالموجه إلیها طلب التعاون مع المحكمة 

یز لأي دولة طرف یكون مودعا لها أو بحوزتها أو تحت جإذ تثالث،  فتتعلق بطر 

موجه إلیها الطلب، سواء ثالث غیر الدولة ال فمعلومات أو وثائق تابعة لطر سیطرتها 

ف الثالث دولة أخرى طرف أو غیر طرف أو منظمة حكومیة أو منظمة دولیة كان الطر 

تقدیم تلك یر مسألة ارتباط ثأو المعلومات إلى المحكمة أن ت یطلب منها تقدیم تلك الوثائق

الدولة الطلب، قدیمها تنفذ وافق على تالثالث، فإن  فبموافقة الطر المعلومات أو الوثائق 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما في وإن رفض ترفض الدولة الطلب وتخطر بذلك المحكمة 

السعي إلى الحصول على الوثائق أو المعلومات مباشرة من الطرف الثالث، إذا كان ذلك 

                                                           
  .100، 99ص صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 73المادة  -  2
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بحوزتها أو تحت سیطرة مصدر المعلومات أو الوثائق المودعة لدى الدولة أو الموجودة 

مشاورات أو الوثائق، یتعین علیها أن تعقد دولة طرف ورفضت الكشف عن المعلومات 

للتوصل إلى حل المسألة، أما إذا  72في المادة ا هو منصوص علیه لموفقا مع المحكمة 

كان المصدر دولة غیر طرف أو منظمة حكومیة أو غیر حكومیة، وتم رفض الكشف 

أن ترفض طلب المحكمة وتبلغها المعلومات، یجوز في هذه الحالة للدولة عن الوثائق أو 

  .1بالحفاظ على السریةسابق إزاء المصدر لوجود التزام  بقرار الرفض

إذا لقد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مراعاة أمن الدول 

  .لعدم التعاون مع المحكمةأسرار الدول ذریعة تكون  ألا عند طلب الأدلة، محاولا أیضا

الأدلة في استبعاد خر القیود على مبدأ الاقتناع القضائي یتمثل آ :مشروعیة الأدلة -03

وهذا مأخوذ به في الأنظمة القانونیة ، 2التي یتم الحصول علیها بطرق غیر مشروعة

فقد اقترح أحد  ، وعن مشروعیة الأدلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،أیضا الوطنیة

هو الدلیل الذي یتم غیر المقبول أعضاء لجنة القانون الدولي أن یكون الدلیل الوحید 

حقوق عن طریق انتهاك قاعدة تكون من القواعد القطعیة في قانون الحصول علیه 

  .الإنسان

أي خرون بلجنة القانون الدولي إلى أنه على المحكمة أن تستبعد آواتجه أعضاء 

استبعاده، ولم یبین الدولي یجب  قانونلاانتهاك دلیل یتم الحصول علیه عن طریق 

  .المقصود بالاستهلاك الخطیر

ة في فقرتها السابع 69ة جاءت المادعند وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و 

ظام الأساسي لا تقبل الأدلة التي یتم الحصول علیها نتیجة انتهاك لهذا الن -( :بما یلي

 -:أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولیاً إذا

 .كان الانتهاك یثیر شكاً في موثوقیة الأدلة )أ

                                                           
  .102، 101ص صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  1
  .57، 56ص صالمرجع السابق،  :حمزة محمد أبو عیسى -  2
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أو إذا كان قبول هذه الأدلة یمس نزاهة الإجراءات ویكون من شأنه أن یلحق بها ) ب

  .1)ضرراً بالغاً 

علیها نتیجة انتهاك لهذا یتم استبعاد الأدلة طبقا للفقرة السابعة والتي یتم الحصول 

ندین بمن ال، وما یمكن استخلاصه النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولیا

على موثوقیة أن الانتهاك یجب أن یكون على درجة من الخطورة بحي یؤثر ) ب(و) أ(

على حقوق معینة الأدلة أو یمس بنزاهة الإجراءات، ولا بشرط أن تقع تلك الانتهاكات 

من أحد الأطراف أو  ء على طلبالأمر بنادون أخرى، وتفصل دائرة المحكمة في هذا 

  .2من تلقاء نفسها

ة بحقوق الإنسان، حین یر الذي نادت به اللجنة المعنلحظهذا الاستبعاد یوافق ا

في الإجراءات القضائیة بأیة أقوال أو اعترافات الأخذ قررت أنه یجب أن یحظر القانون 

عن طریق التعذیب أو أي ضرب من ضروب المعاملة المحظورة، یتم الحصول علیها 

عن طریق أي ضرب وقررت أیضا أنه یجب أن ینص القانون على أن الأدلة المنتزعة 

  .3الإرغام غیر مقبولة برمتهامن ضروب 

معینة تفرض المبادئ العامة السائدة في القانون الدولي على كل دولة التزامات 

السائدة في القانون العامة ذلك إذا أسفر التصرف غیر القانوني المخالف للمبادئ وعلى 

  .4وبالتالي عدم قبولهاالدولي، فإنه سیتم اعتبار منطقیا هذه الأدلة غیر قانونیة، 

من النظام الأساسي من  69نصت علیها المادة التي الحالات نجد أن في الأخیر 

في شكا كبیرا یثیر الانتهاك  تىیر لها، أي أنه من الصعب معرفة مالصعب وضع معای

ومتى یكون من شأنه أن یمس نزاهة التدابیر موثوقیة الأدلة، ومتى یكون قبول هذه الأدلة 

  .یلحق بها ضررا بالغا

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69/07المادة  -  1
  .87صالمرجع السابق،  :نصر الدین بوسماحة -  2
  .130صالمصدر السابق،  :منظمة العفو الدولیة -  3
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  الدولیة في الإثباتدور المحكمة الجنائیة  :ثالثا

المحكمة الدولیة تعرف بالتزام أمام القضاء الدولي هناك قاعدة عرفیة مستقرة 

تزام لعن الحقیقة فقط، بل علیه الابالبحث عن الحقیقة، فالقاضي الدولي لیس له البحث 

ر مإیجابیا في البحث عنها، وكذلك الأبأن یبحث بنفسه عن هذه الحقیقة وبأن یلعب دورا 

رغ كان للمحكمة الحق في بففي نظام محكمة نورمبالنسبة للقضاء الجنائي الدولي، 

الأدلة وهذا ما نصت علیه المادة كل عناصر والمتهمین وطلب إبراز استجواب الشهود 

أسئلة رغ، ولكن كان من النادر أن یوجه رئیس المحكمة أو الأعضاء بمن نظام نورم 17

  .1نجلوسكسونيللشهود تأثر بالنظام الأ

في بدایة الأمر سوى ا ممتا یوغسلافیا السابقة ورواندا، فلم یكن لقضائهكأما مح

ومن بعدها  1997الأدلة إلى أن قامت كل محكمة رواندا عام في تقدیم دور هامشي 

وقواعد الإثبات والتي من القواعد الإجرائیة  70محكمة یوغسلافیا السابقة بتعدیل القاعدة 

لها و للمحكمة أن تأمر كلا الطرفین بتقدیم أدلة إضافیة : (أصبح نصها كما یلي

  .2)بالحضوروشهود إضافیین وإلزامهم استدعاء 

في فقرتها  69وعلى ذات النهج سارت المحكمة الجنائیة الدولیة حتى نصت المادة 

، وتكون 64للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة  یجوز(: الثالثة على ما یلي

  .3)ضروریة لتقریر الحقیقةالتي ترى أنها للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة 

أدلة بمطالبة الأطراف بتقدیم سلطتها المتعلقة تتمتع المحكمة الدولیة إلى جانب 

بشأن من تلقاء نفسها لكشف الحقیقة بسلطات واسعة یمكن أن تمارسها ومعلومات إضافیة 

في المحاكم الدولیة لا تتمتع فقط بالحق واقع الأمر فإن المسائل محل النزاع، وفي 

بطرق واقع على عاتقها أن تستعین إنه من واجبها كالتزام هذه السلطات، بل ممارسة 

  :تيالآوتتمثل هذه الطرق في  لكشف الحقیقةي الحقائق تقصّ 

                                                           
  .58صالمرجع السابق،  :حمزة محمد أبو عیسى -  1
      .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة یوغسلافیا ورواندا السابقتین 70القاعدة  -  2
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تتمتع المحكمة الدولیة : سلطة المحكمة في مطالبة الأطراف بتقدیم أدلة إضافیة -01

بسلطات واسعة في مطالبة الأطراف في أي نزاع تنظره بتقدیم أدلة إضافیة، إذا كانت 

الأدلة التي قدمها الأطراف غیر كافیة، أو إذا أشار أحد الأطراف في مرافعاته إلى مستند 

م التأكید على السلطات المحاكم الدولیة في هذا الشأن في كثیر من ما ولم یقم بتقدیمه، وت

  .النصوص التي تنظم عمل المحاكم الدولیة

من واجب المحكمة أن : سلطات المحكمة الدولیة بشأن طرق تقصي الحقائق -02

تستعین بهذه الطرق لكشف الحقیقة بشأن النزاع التي تنظره وتتمثل هذه الطرق في 

الشهود، والشهود الخبراء ومعاینة الأماكن محل النزاع والاستعانة بالخبراء استجواب 

واستجوابهم وإجراء تحقیق ومطالبة غیر الأطراف بتقدیم الأدلة والمعلومات ذات الصلة 

 1.الموجودة في حوزتهم واستدعاء الشهود

                                                           
  .188 - 180مهدي خطاب، المرجع السابق، ص ص أحمد رفعت -1



 
 

  

  

  

  
ما ا:  ت أا و

وا ء اا  

  

إت ا ا : ا اول

وا ء اا أ   

ما ة: ات اا أد  

ا ا :  تا أد

اة
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إت ا ا: ا اول
1
 وا ء اا أ  

خلال  2جمیع أشكال العنف الجنسيتحظر قواعد القانون الدولي الإنساني ارتكاب 

ینظر إلى هذه ، إذ كان ریم هذه الأفعالجتباتجاه الأمر ، وتطور 3النزاعات المسلحة

الملائم إخضاعها على أنها انحرافات فردیة من غیر النساء تطال التي الانتهاكات 
                                                           

لا یوجد تعریف قانوني عالمي جامع لما یعنیه العنف الجنسي، حیث طورت السلطة القضائیة في كل دولـة تعریفهـا   -1

ولـذلك مـن المهـم جـداً أن تتعـرف علـى التعـاریف ، الخاص للضروب المختلفة من العنف الجنسي ضـمن قانونهـا الجزائـي

یمكــن تعریــف بعــض الأعمــال ، لــذا صــها المحتملــة أیضــاً القانونیــة الوطنیــة للعنــف الجنســي، مثــل الاغتصــاب، وعلــى نواق

  :التي تشكل عنفاً جنسیاً كما یلي

یتألف الاغتصاب من اختراق الجسد البشري قسـراً أو دون رضـا الطـرف الثـاني بواسـطة العضـو الـذكري أو بـأداة مثـل  -

 .الهراوة أو العصا أو الزجاجة

یتـــألف الاســـتعباد الجنســـي مـــن احتجـــاز النســـاء والفتیـــات ضـــد إرادتهـــن وامـــتلاكهن مـــن قبـــل شـــخص أو أكثـــر لتقـــدیم  -

ویمكـــن أن یســـبق . الخـــدمات الجنســـیة لمـــالكهن أو مـــالكیهن إضـــافة إلـــى الخـــدمات المنزلیـــة الأخـــرى فـــي أغلـــب الأحیـــان

 .شتمل ملكیة المستعبدات جنسیاً على سلطة قتلهنوت. الاستعباد الجنسي للنساء والفتیات بتزویجهن قسراً لمالكیهن

 :إلى) أو العبودي(یشیر الزواج قسراً  -

  .تزویج المرأة أو الفتاة من قبل والدیها أو الوصي علیها أو المجتمع دون أن یكون لها الحق في الرفض -

 .تحویل المرأة إلى شخص آخر من قبل زوجها أو أسرتها أو عشیرتها -

ــة إلــى شــخص آخــر بعــد وفــاة زوجهــا - توثیــق  العنــف الجنســيدلیــل : وارن آلمانــدو  روجــر كــلاركینظــر  .توریــث الأرمل

  .06، 05، ص ص2018 ،معهد التحقیقات الجنائیة الدولیة ،انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول

 :یتضمن العنف الجنسي عدة أنماط مختلفة من الأفعال مثل -2

 .الاغتصاب -

 .)مثل ملامسة صدر المرأة( Indecent Assaultالاعتداء غیر اللائق  -

 .Sexual Slaveryالاستعباد الجنسي  -

 .الحمل قسراً والأمومة قسراً  -

منها . 04المرجع السابق، ص: وارن آلماندو  روجر كلاركینظر . Mutilation Sexualبتر الأعضاء الجنسیة  -

مثل الحصول على ( والاستغلال الجنسي وتشویه الأعضاء الجنسیة، ،الجنسيالاتجار من أجل الاستغلال : أیضا

والزواج  والاعتداء الجنسي، ومنع الحمل القسري، والإجهاض القسري، ،)جنسیة مقابل الغذاء أو الحمایةخدمات 

. عام القسریة في مكانوالتعریة  وكشوف العذریة القسریة، ،) مثل التجرید القسري من الثیا ( والتحرش الجنسي القسري،

، "انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان :العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: "غلوریا غاجیوليینظر 

   .506، 505ص ، ص2014المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 
من اتفاقیة جینیف الرابعة والتي جاء فیها  27أثناء النزاعات المسلحة یستنبط من المادة العنف الجنسي ر حظإن  -3

الإكراه على و ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سیما ضد الاغتصاب، : (.... ما یلي

ول لاتفاقیات جینیف والتي جاء فیها ما من البروتوكول الأ 01الفقرة  76، وكذلك المادة ....)لحرمنهنهتك الدعارة وأي 

ن یتمتعن بالحمایة، ولا سیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة أیجب أن تكون النساء موضع احترام خاص و : (یلي

  ).وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحیاء
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لتغییر هذه الأولى والثانیة دفعت الحربان العالمیتان للنقاش، إلا أن الجرائم التي شهدتها 

فجرائم العنف  وسائل الحرب،المتكرر للاغتصاب كإحدى مع الاستخدام النظرة، وخاصة 

الأساسي لم یذكر رغ، مع أن نظامها بنورممحكمة إنشاء الجنسي اعتبرت جرائم دولیة منذ 

محددة لم تكن دولیة، إذ أن الجرائم من السهل اعتبارها جرائم صراحة، إلا أنه كان ذلك 

لا یكون  والعنف الجنسي، حتى حینما یكون مرتبطا بالنزاع،، 1حصرا في هذا النظام

  .2دافعه في الغالب الرغبة الجنسیة، وإنما یرتبط بالنفوذ والهیمنة وسوء استعمال السلطة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بإدراج جمیع أشكال جرائم ني النظام لقد عُ 

عن متى ارتكبت ، قد تشكل جرائما ضد الإنسانیة 3جرائم دولیةالعنف الجنسي واعتبارها 

من السكان موجه ضد أیة مجموعة أو منهجي النطاق واسع وفي إطار هجوم  ،علم

  .4المدنیین

 ي العنف الجنسي، فإنه لیس نتیجة حتمیة لا مفر منها للحربعلى الرغم من تفش

 وشرط أساسي ،فیمكن شأنه شأن أي انتهاك آخر، منعه والحیلولة دون وقوعه ،والعنف

مسبق لتحقیق هذا هو وجود إطار قانوني قوي، ومؤسسات فعالة لتنفیذ حظر العنف 

هد القانون الجنائي الدولي ا الماضیة شذلك، خلال العشرین عام على وعلاوة، الجنسي

وفي هذا  ،أخطر أشكال العنف الجنسي على المستوى الدولي جرمیُ  وبات تطورا كبیرا،

الجنسي لا یثیر مجادلات قانونیة، بل إن القانون القول أن العنف  لا یعني المضمار

یتضمن قواعد كافیة  -وإن كان لا یتسم بالكمال -الدولي في وضعه الحاليالجنائي 

                                                           
  .59المرجع السابق، ص: عیسى حمزة محمد أبو -1
  .504ص المرجع السابق، :غلوریا غاجیولي -2

نشر باحثون من كلیة كیندي بجامعة هارفارد، ومعهد بحوث السلام في أوسلو، وجامعة یال  2014في عام  3-

تتتبع التقاریر عن العنف الجنسي المتصل بالنزاع الذي » المسلحة العنف الجنسي في النزاعات مجموعة بیانات حول«

على أیدي مسلحین منخرطین في النزاعات المسلحة خلال فترة  )ونساء صبیة وبنات رجالا(یُرتكب في حق المدنیین 

من النزاعات الفردیة التي جرى   %75الجنسي المتصل بالنزاع في  وسجلوا وقوع العنف ،العشرین عاما الأخیرة

   :على الرابط الالكتروني احمت. من هذه النزاعات %14تحلیلها، وكان أعلى مستوى لانتشار العنف الجنسي في 

 -www.sexualviolencedata.org                                                                                 

، مجلة "مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وتطبیقاتهم في القانون الدولي الجنائي: "ینظر محمد مهدي السعدي جبار -4

  .283، ص2015، 02، ع04العلوم القانونیة والسیاسیة، مج 
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ولكن تنفیذ هذه القواعد على المستویین الوطني والدولي یحتاج الدعم من أجل  ،ووافیة

  .1وثهالأقل التقلیل من حد القضاء فعلیا على العنف الجنسي، أو على

الجنسي المرتكبة خلال ا سبق مدى الاهتمام الدولي المتزاید بجرائم العنف تبین ممّ ی

بجرائم لذا تم إدراج العدید من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات خاصة النزاعات المسلحة، 

 "مبادئ الأدلة في قضایا العنف الجنسي" 70العنف الجنسي، حیث أدرجت القاعدة 

سریة للنظر في إجراءات " 72والقاعدة ، "خرآالأدلة على سلوك جنسي " 71والقاعدة 

  ."صلاحیة الأدلة أو مقبولیتها

  :سنتطرق إلى من هذه القواعد انطلاقا

  إثبات موافقة الضحیة: المطلب الأول

إذ  ،الجریمةلقیام عد ركنا أساسیا یالاغتصاب في جریمة رضا الضحیة إن عدم 

جاء في أركان الجرائم التي اعتمدتها الجریمة، ولقد الشرعیة في هذه عدم یعد مفتاح 

بالقوة أو التهدید بأنه یجب لقیام جریمة الاغتصاب أن یرتكب الاعتداء الدول الأطراف 

من أخر أو شخص ینشأ عن خوف الشخص المعني ، كأن القوة أو الإكراهباستخدام 

استعمال نفسي أو لإساءة اضطهاد أو أو إكراه أو اعتقال عنف لأعمال التعویض 

  .2حقیقة عن الرضاالشخص عن التعبیر أو عجز قسریة، بیئة باستغلال السلطة، أو 

من هذا النص یتبین بشكل كلي أن عدم رضا المجني علیه یشكل ركنا أساسیا 

لذا  علیه،صحیح من المجني هذه الجریمة وبالتالي لا قیام لجریمة إذا ارتكبت برضا لقیام 

المجني برضا ارتكب أو یثبت أن الفعل للمتهم بأن یدفع یطرح التساؤل عن السماح 

  .3علیه

                                                           
  .505، صالمرجع السابق: غلوریا غاجیولي -1
، المركز 01المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهیر العرقي وجرائم الإبادة، ط: یوسف حسن یوسف -2

المحكمة الجنائیة : ینظر أیضا محمود شریف بسیوني .376، ص2011مصر، الوطني للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

  .171، ص)د ت ن(الدولیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، القاهرة، 
  .508، صالمرجع السابق: غلوریا غاجیولي - 3



 سائل الإثبات أمام القضاء الجنائي الدوليو                                        :الفصل الثاني

47 

 

للمحكمة الجنائیة الدولیة یجوز للمتهم ذلك، مع العلم أن وفقا للقواعد العامة 

تم دون رضا الضحیة، ومن ناحیة سابقا بتحمل إثبات أن الفعل  كرناذالمدعي العام، كما 

  .1له تقدیم أي دلیل یكون لصالحهالدفاع الممنوح للمتهم یجیز  أخرى فإن حق

وأول  ،الجنائي الدولي وضع بعض القیود على الدفع برضا الضحیةلكن القضاء 

ظهور لهذه القیود كان في محكمة یوغسلافیا السابقة، ثم طورها قضاة هذه المحكمة، ففي 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  96المحكمة القاعدة الأمر تبنى قضاة تلك أول 

، 2بأن الضحیة كانت موافقةللمتهم الدفع یسمح كان لا حیث  1994فیفري  11بتاریخ 

ما دامت الحرب حقیقیة من الضحیة وذلك من منطق أنه من غیر المتصور وجود موافقة 

وأصبح نص الفقرة  1994 ماي 05هذه القاعدة في قائمة، إلا أن القضاة قاموا بتعدیل 

  :لا یقبل الدفع بالموافقة إذا كانت الضحیة(: كما یلي 96الثانیة من القاعدة 

أو الضغط أو الاعتقال أو لدیها سبب الخوف من العنف أو الإكراه  معرضة أو مهددة-أ

  أو؛النفسي 

 سوف یتعرضون لها أوأشخاص أخرین معقول بأنها إذ لم توافق فإن لدیها اعتقاد - ب

  .3)یهددونها أو یخیفونها

لقضاة محكمة یوغسلافیا السابقة أن النص القدیم وقد جاء هذا التعدیل بعدما تبین 

  .المتهم بالاعتبارنرى أن النص الجدید یأخذ حقوق المتهم، لذلك یضر بمصلحة 

من القواعد  70فقد جاء في نص القاعدة الدولیة الدائمة أما المحكمة الجنائیة 

مبادئ الأدلة في قضایا العنف "والتي جاءت تحت عنوان  الإثباتالإجرائیة وقواعد 

في قضایا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالیة (: ما یلي "الجنسي

  :وتطبقها عند الاقتضاء

                                                           
  .العودة للفصل الأول من هذه المذكرة -1
  .، محكمة یوغسلافیا السابقة96القاعدة  -2
  .محكمة یوغسلافیا السابقة من قواعد معدلة 96القاعدة  -3
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لا یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا فسدت  )أ( 

أهلیة الموافقة الطوعیة والحقیقیة للضحیة بفعل استخدام القوة أو التهدید باستخدام 

  القوة أو الإكراه أو استغلال بیئة قسریة؛

یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا كان عاجزا  لا) ب( 

  عن إعطاء موافقة حقیقیة؛

لا یشكل سكوت الضحیة أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي ) ج( 

  المزعوم تم برضاه؛

لا یمكن استنتاج مصداقیة الضحیة أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول ) د( 

  .1)نس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهدالج

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات في المحكمة  تقدمیة فيلقد اعتمدت تدابیر 

في القواعد الإجرائیة لیوغسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ولاحقا الدولیة 

  :لهذه التدابیر ینبغيبالمحكمة الجنائیة الدولیة، ووفقا الخاصة وقواعد الإثبات 

  .مستحیلةأدلة إبراز  ألا تفرض على الضحیة أعباء -

  .لا یلزم أن تكون شهادة الضحیة معززة -

  .الجنسألا یفترض مسبقا توافر الضحیة لممارسة ینبغي  -

  .لا یجوز استخدام أدلة على السلوك الجنسي السابق للضحیة -

  .أن السكوت علامة الرضالا یمكن افتراض  -

 .2الجنس فحسبنوع الضحیة على أساس في مصداقیة التشكیك لا یجوز  -

هذه القاعدة لم یأت بجدید، حیث أن جمیع ما ذكر ضمنها یندرج إن مضمون 

الجنسي والتي نصت علیه المادة ضمن ركن عدم رضا الضحیة في جرائم العنف 

: الجرائم المعتمدة من الدول الأطرافز الخاصة بذلك الموجودة في أركان /07/01

أو التعقیم ، أو الحمل القسري، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء(

                                                           
  .محكمة یوغسلافیا السابقة من قواعد 70القاعدة  -1
  .2019أفریل  22: تاریخ الدخول Fr.glosbe.com: متاح على الموقع -2
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القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من 

  .1).الخطورة

القاعدة على أساس انتقادا لهذه یوغسلافیا السابقة أن وجهت سبق لمحكمة كما  

أن هو لیس بحاجة إلى أن یثبت إلى المتهم والذي الإثبات  ءعبتلمیحا بنقل أنها تحمل 

وعدم وجود الموافقة من غیاب العام أن یثبت المدعي على الضحیة كانت موافقة، بل أن 

  .2أمامهخلال ظروف ووقائع الدعوى المطروحة 

من  72برضا الضحیة، إلا أن القاعدة مطلق بالدفع بشكل إن المتهم لیس ممنوعا 

إجراءات سریة للنظر في "القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات والتي جاءت تحت عنوان 

: على ذلك وجاء فیها ما یليالأدلة تقدیم ، نظمت كیفیة "صلاحیة الأدلة أو مقبولیتها

حیثما یُعتزم تقدیم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طریق استجواب الضحیة  -1(

أو الشاهد، بأن الضحیة وافق على جریمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة 

 على كلام الضحیة أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، على النحو

، یقدم إخطار إلى المحكمة التي 70من القاعدة ) د(إلى ) أ(المشار إلیه في المبادئ 

ستتولى وصف جوهر الأدلة المزمع تقدیمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة 

  .بمواضیع القضیة

من القاعدة  1الأدلة المشار إلیها في الفقرة  لدى اتخاذ قرار بصلاحیة أو مقبولیة -2

تستمع الدائرة في جلسة سریة إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحیة أو 

ممثله القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافیة من 

تلك الأدلة من ضرر، وفقا القیمة الإثباتیة بالنسبة لأحد مواضیع القضیة وما قد تلحقه 

والمادتین  21من المادة  3ة ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقر . 69من المادة  4للفقرة 

، ولا سیما فیما یخص 70من القاعدة ) د(إلى ) أ(وتسترشد بالمبادئ . 68و 67

  .الاستجواب المقترح للضحیة

                                                           
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ز(البند  01فقرة  07المادة  -1
  .65المرجع السابق، ص: حمزة محمد أبو عیسى -2
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من القاعدة مقبولة في  2عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إلیها في الفقرة  -3

. الإجراءات، تُدون الدائرة في ملف القضیة الغرض المحدد الذي قبلت من أجله الأدلة

من القاعدة ) د(إلى ) أ(ولدى تقییم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ 

70(1.  

  قبول إثبات السلوك الجنسي للضحیة عدم: المطلب الثاني

والتي جاءت بعنوان  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 71القاعدة لقد نصت 

على الحالة التي لا یتم فیها قبول أدلة السلوك الجنسي  "الأدلة على سلوك جنسي آخر"

اضعة في ضوء تعریف وطبیعة الجرائم الخ: (وهذا نص القاعدةسواء للضحیة أو الشاهد 

، لا تقبل الدائرة 69من المادة  4للاختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا بأحكام الفقرة 

  .2)أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهد

الإجرائیة من القواعد  96إن نص هذه مأخوذ من الفقرة الرابعة من القاعدة رقم 

محكمة ، وقد أشارت 3ورواندا السابقتینمن محكمتي یوغسلافیا وقواعد الإثبات لكل 

لهذه القاعدة هو حمایة إلى أن الهدف الأساسي یوغسلافیا السابقة في أحد قراراتها 

  .4النفسيمزیدا من العناء والضرر الضحیة من الإحراج وتجنیبها 

الدلیل على السلوك الجنسي في هذه الحالة غیر حسب نص القاعدة السابقة فإن 

حریة قویة على قاعدة قاعدة استثنائیة شكل یوهذا  ،مقبول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

 االفقه فإن هذه القاعدة تشكل إنجاز رأي المحكمة بقبول أي دلیل له صلة بالدعوى، وعلى 

  .5القانونفي الدولي في التطور نحو المساواة للقانون الجنائي 

مغتصبها المغتصبة على التقدم بالشكوى ضد والغایة من ذلك أیضا تشجیع المرأة 

ممارسة متبعة الدلیل على سوء سلوك الضحیة كان أن تقدیم  ذأن تتعرض للإهانة، إدون 

                                                           
  .لمحكمة الجنائیة الدولیةلالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  72القاعدة  -1
  .لمحكمة الجنائیة الدولیةلالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  71القاعدة  -2
القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لكل من  من 96/4القاعدة ). یجب عدم قبول السلوك الجنسي السابق كدلیل( -3

  .واندامحكمتي یوغسلافیا ور 
من قبل ممثلي الدول، دلیل منظمة العفو  حقوق الانسان تكاانتها العنف الجنسي توثیق: روجر كلارك ووارن ألماند -4

  .03، ص2000الدولیة، دراسات میدانیة، الكتیب الأول، 
  . 67المرجع السابق، ص: حمزة محمد أبو عیسى -5
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تمت برضا الضحیة، فالاعتقاد القدیم مة بأن الموافقة كمن قبل محامي الدفاع لإقناع المح

  .1لقبول الجنسجنسیة سابقة أكثر احتمالا ن المرأة التي لها ممارسات أكان سائدا ب

التي أخذ بها القضاء الجنائي الدولي بعدم قبول الأدلة المتعلقة بسلوك إن القاعدة 

نجلوسكسوني، وهذه النظامین اللاتیني والأكل من الجنسي تتفق مع ما یأخذ به الضحیة 

وهو في معرفة سلوك المرأة وقت المحاكمة القاعدة تحقق العدالة إذ لا یعقل أن نستهلك 

  .2الجریمةبدلا من البحث عن توافر أركان أمر لا أثر له على الجریمة 

 70من القاعدة رقم " د"ند بل في هذا المجال ما جاء في الییضاف إلى كل ما ق

یمكن استنتاج مصداقیة الضحیة أو الشاهد أو  لا: (من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق 

  .3)للضحیة أو الشاهد

 71مع القاعدة على ما ذكر في القاعدة السابقة ومضمونه یتوافق  اهذا البند تأكید

  .السابقتینومحكمة رواندا یوغسلافیا لمحكمة الإثبات وقواعد من القواعد الإجرائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
شرح جرائم ضد الأشخاص في القانون البحریني : حول هذا الموضوع ینظر عبد الوهاب عمر البطراوي للاستزادة - 1

  .، الفصل الثاني2006مقارنة بالقانون الأردني، سلسلة الكتب القانونیة، جامعة العلوم التطبیقیة، المنامة، البحرین، 
  .68المرجع السابق، ص: حمزة محمد أبو عیسى -2
  .لمحكمة الجنائیة الدولیةلالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  د/70القاعدة  -3
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ما ت : اا ةأدا  

القاضي إلى معرفة حقیقة الوقائع محل التي یصل بها إن الأدلة هي الوسیلة 

منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه الذي الدعوى، فالدلیل هو الواقعة التي یستمد 

أمام أدلة كون نالتي یرید إثباتها سبالواقعة یعلم فإذا حصل القاضي من الذي  ینتهي إلیه،

  .المبحثفي هذا إثبات مباشرة وهي الاعتراف والشهادة، وهو ما سنتناوله 

  1الاعتراف: المطلب الأول

فیها الجنائیة، ویسهل الفصل من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الاعتراف یعد 

على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة إقرار المتهم المحكمة، ویعرف بأنه به أخذت إذا 

المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامیة عنه، أو هو إقرار للجریمة كلها أو بعضها، 

بعد وقوعها، جریمة كلها أو بعضها إرادیا بارتكابه شخص تسلیما بأنه تسلیم ویعرف أیضا 

  .2الجنائیة الخاصة لهذه الجریمةالإجراءات وذلك أثناء اتخاذ السلطات 

نصوص یوغسلافیا ورواندا السابقتین لم تكن هناك عند إنشاء كل من محكمتي 

وتحدیدا المحكمتین الأساسین، لكن فیما بعد قام قضاة خاصة للاعتراف في نظامیهما 

وقواعد الإثبات لموضوع الإجرائیة من القواعد مكرر  62بتخصیص القاعدة  1997سنة 

أو  06الفقرة  26بالذنب وفقا للمادة قر المتهم ا اإذ: (وجاء نصها كما یلي الاعتراف

  :بما یلي بالذنب والدائرة الابتدائیة مقتنعة تغییر إقرارهطلب 

  .طواعیةتم الإقرار بالذنب -1

   .الإقرار بالذنب -2

  .بالذنب لیس متلبسا الإقرار -3

                                                           
اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، وذلك أثناء السیر "تم تعریفه في التشریع الجزائري بأنه  -1

، مذكرة الإقرار كدلیل مطلق في الإثبات: ن للاستزادة ینظر وفاء سماحي، أسماء عمران"في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

  .وما بعدها 10، ص2018 -2017طیب قبایلي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، : ماستر، إشراف
. لكنه یختلف عنه. 1246المرجع السابق، ص : محمد الغریاني المبروك أبو خضرةینظر  ."یسمى أیضا بالإقرار" -2

   .25، 24المرجع السابق، ص ص: رانینظر وفاء سماحي، أسماء عم
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ل المتهم فیها، إما على أساس مستقومشاركة كاف للجریمة واقعي هناك أساس  -4

الطرفین حول وقائع القضیة، قد تدخل بین وجود أي خلاف مادي مؤشر أو على عدم 

 .1)الابتدائیة في الاستنتاج بالذنب الدائرة

یقوم المتهم بالاعتراف مقابل قیام الادعاء باستبعاد تهم جسیمة واعتماد تهم أقل 

، غرفة المحاكة باعتماد توصیات الادعاءثم تقوم  ،جسامة أو تخفیض في مدة العقوبة

ویؤكد الواقع العملي الاعتماد المتزاید على هذا النظام، ولقد اعتنق القانون الجنائي الدولي 

الخاصة أخذت أن غرف المحاكم الجنائیة الدولیة الإجراء في محكمة یوغسلافیا، كما هذا 

  .2العقوبة، ما عدا حالتین كعامل حاسم لتخفیفلذنب بالاعتراف با

على من النظام الأساسي  65صت المادة الدولیة فقد نبالنسبة للمحكمة الجنائیة 

وجاء نصها كما  "اءات عند الاعتراف بالذنبالإجر "، والتي كانت تحت عنوان الاعتراف

تبت الدائرة ، 64من المادة  8إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة  -1: (یلي

  :الابتدائیة في

 .ما إذا كان المتهم یفهم طبیعة ونتائج الاعتراف بالذنب) أ 

وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي )  ب

 .الدفاع

 :ب تدعمه وقائع الدعوى الواردة فيوما إذا كان الاعتراف بالذن) ج

 .التهم الموجهة من المدعي العام التي یعترف بها المتهم" 1

 .وأیة مواد مكملة للتهم یقدمها المدعي العام ویقبلها المتهم" 2

 .مثل شهادة الشهود، ى یقدمها المدعي العام أو المتهموأیة أدلة أخر  "3

                                                           
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا 26المادة  -1
سنة أكثر من العقوبة التي طالب  18حیث جاءت العقوبة التي فرضتها غرفة المحاكمة وهي " سیزنیش"أولها فضیة  -2

حیث ، )Nikolic" (نیكولیتش"ثانیهما قضیة ، ة الاعتراف بالذنببها المدعي العام والسبب تقدیر الغرفة عدم فائد

. سنة 27عقوبة  وفرضت علیه 25و 20رفضت غرفة المحاكمة الأخذ بمطلب الإدعاء بفرض عقوبة سجن تتراوح بین 

  .81 -79المرجع السابق، ص ص: للاستزادة ینظر سالم حوة
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اعتبرت ، 1فقرة المسائل المشار إلیها في الإذا اقتنعت الدائرة الابتدائیة بثبوت  -2

تقریراً لجمیع الوقائع الأساسیة ، مع أیة أدلة إضافیة جرى تقدیمها ،الاعتراف بالذنب

وجاز لها أن تدین المتهم بتلك ، یمة المتعلق بها الاعتراف بالذنباللازمة لإثبات الجر 

 .الجریمة

اعتبرت ، 1ائل المشار إلیها في الفقرة إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائیة بثبوت المس -3

أن تأمر بمواصلة المحاكمة ، في هذه الحالة، یكن وكان علیها الاعتراف بالذنب كأن لم

وفقاً لإجراءات المحاكمة العادیة التي ینص علیها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن 

 .تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

ائیة أنه یلزم تقدیم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقیقاً لمصلحة إذا رأت الدائرة الابتد -4

 -:جاز لها، العدالة وبخاصة لمصلحة المجني علیهم

 .أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة بما في ذلك شهادة الشهود) أ

أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادیة المنصوص علیها في )  ب

النظام الأساسي وفي هذه الحالة یكون علیها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم  هذا

 .یكن ویجوز لها أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

لا تكون المحكمة ملزمة بأیة مناقشات تجري بین المدعي العام والدفاع بشأن  -5

  .1).اتعدیل التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقیعه

 :شروط الاعتراف أمام القضاء الجنائي الدوليانطلاقا من هذه المادة نستخلص 

  شروط الاعتراف -أولا

من النظام الأساسي فإن الاعتراف  65من المادة  01لما نصت علیه الفقرة وفقا 

  :الصادر عن المتهم یجب لكي یعتد به كدلیل أن تتوافر فیه الشروط التالیة

طبیعة بالنسبة للشرط الأول فإن فهم : أن یكون المتهم یفهم طبیعة ونتائج الاعتراف-1

ونتائج الاعتراف تتطلب أن یكون المتهم عالما بوقائع الاتهام، فیجب أن یبلغ المتهم فورا 

                                                           
المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى، واعتراف غیر قضائي صادر عن المتهم  هناك اعتراف قضائي یدلى به -1

  .لكنه لم یكن أمام المحكمة هذا الأخیر في النظام اللاتیني شأنه شأن باقي الأدلة یخضع لتقدیر القضاة
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لغة یفهمها تماما بالموجهة إلیه وسببها ومضمونها، وذلك تهم وتفصیلا بطبیعة ال

وذلك ، أن یبلغ فوراً وتفصیلاً بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وسببها ومضمونها (ویتكلمها

   .1)بلغة یفهمها تماماً ویتكلمها

من النظام الأساسي على الدائرة التمهیدیة القیام بما یلي  61/3وقد أوجبت المادة 

لة یجب القیام بما یلي في غضون فترة معقو  (:في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة

 :قبل موعد الجلسة

ـ تزوید الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي یعتزم المدعي العام على أ

 .أساسها تقدیم الشخص إلى المحاكمة

 .ب ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي یعتزم المدعي العام الاعتماد علیها في الجلسة

ویجوز لدائرة ما قبل المحاكمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات 

  .2)لأغراض الجلسة

یخطر : (ما یلي من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 129كما أوجبت القاعدة 

المدعي العام والشخص المعني ومحامیه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهیدیة المتعلق 

ویحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا . تهم إلى الدائرة الابتدائیةبإقرار التهم وإحالة الم

ر المدعي العام والشخص المعني خطأن یأي  ).بمحضر جلسات الدائرة التمهیدیة

ومحامیه، إذا أمكن، بقرار دائرة ما قبل المحاكمة المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى 

  .3الدائرة التمهیدیة

وذلك  على الدائرة الابتدائیة أن تتأكد بنفسها من أن المتهم یفهم طبیعة التهم ویجب

في بدایة المحكمة یجب على الدائرة : (والتي نصت على الآتي أ/64/8دة الما وفق نص

. الابتدائیة أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها دائرة ما قبل المحاكمة

وعلیها أن تعطیه . دائیة من أن المتهم یفهم طبیعة التهمویجب أن تتأكد الدائرة الابت

                                                           
  .أ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/67/01المادة  -1
  .روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام  61/3المادة  -2
  .لمحكمة الجنائیة الدولیةلالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  129القاعدة  -3
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، ویجوز لها من )1.أو للدفع بأنه غیر مذنب 65الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 

تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي 

لقواعد من ا 135القاعدة  به، وهذا ما جاءت لتتأكد من أن المتهم یفهم طبیعة التهم

یجوز للدائرة  -1": (الفحص الطبي للمتهم"تحت عنوان  الإجرائیة وقواعد الإثبات

أو لأي  64من المادة ) أ( 8الابتدائیة، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة 

أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو  أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف،

  .113نفسي للمتهم وفقا للشروط المبیّنة في القاعدة 

  .تدون الدائرة الابتدائیة في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبیل -2

تعیّن الدائرة الابتدائیة خبیرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة  -3

  .ق علیه الدائرة بناء على طلب أحد الأطرافالمسجل، أو خبیرا تواف

تأمر الدائرة الابتدائیة بتأجیل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غیر لائق للمثول  -4

ویجوز للدائرة الابتدائیة، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو . للمحاكمة

یوما  120القضیة كل  وعلى أیة حال، تراجع. الدفاع، أن تعید النظر في حالة المتهم

ویجوز للدائرة الابتدائیة، عند الاقتضاء، أن . ما لم یكن ثمة أسباب للقیام بخلاف ذلك

وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة . تأمر بإجراء مزید من الفحوص للمتهم

  .2)، متى اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهیئا للمثول للمحاكمة132

نتائج الاعتراف، فیجب على المتهم أن یكون على علم كاف بنتائج وبالنسبة لفهم 

الحقوق الممنوحة له اعترافه، وأول هذه النتائج أن یدرك بأنه باعترافه یتخلى عن بعض 

  .3واستمرار النظر في قضیتهافتراض البراءة بموجب النظام الأساسي بما في ذلك 

وقد حصل أمام محكمة یوغسلافیا السابقة أن قامت الدائرة الابتدائیة بإدانة أحد 

استنادا إلى اعترافه بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة، إلا أن المتهم طعن بهذا المتهمین 

بحجة أنه اعتراف بارتكابه الجرائم ضد الإنسانیة اعتقادا منه  الحكم أمام الدائرة الاستئنافیة

الأخرى الواردة في قرار الاتهام، وانتهت الدائرة أنها التهمة الأقل جسامة مقارنة بالتهم 

                                                           
  .أ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/64/08المادة  -1
  .لمحكمة الجنائیة الدولیةلالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من  135القاعدة  -2
  .76المرجع السابق، ص: حمزة محمد أبو عیسى -3
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عن علم بكافة الوقائع الاستئنافیة إلى قبول الطعن باعتبار أن الاعتراف لم یكن صادرا 

  .1المحیطة

أما  :د صدر عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاعأن یكون الاعتراف ق -2

، الشرط الثاني للاعتراف فهو صدوره طوعا عن التهم بعد تشاور كاف مع محامیه

وصدوره طوعا تعني أن یصدر الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم دون تأثیر علیها بأي 

النظام الأساسي أن یتم  ولضمان ذلك أوجب، وسیلة كانت سواء بإكراه أم بوعد أو بوعید

إذ أن هذا الأخیر هو الذي یستطیع أن یقیم له التشاور الكافي ما بین المتهم ومحامیه، 

  .2قرار واسع ومستنیرموقفه في الدعوى ویزوده بالنصائح القانونیة اللازمة لاتخاذ 

ولا شك أن هذا یتطلب السماح للمحامي بلقاء المتهم ومنحهما الوقت الكافي 

لتحضیر دفاعه، والتسهیلات حقوق المتهم أن یتاح له ما یكفي من الوقت ، فمن للتشاور

   .3وللتشاور بحریة مع محام من اختیاره، وذلك في جو من السریة

بالنسبة للمحكمة الجنائیة  :وحجیته أنواع الاعتراف أمام القضاء الجنائي الدولي -ثانیا

الاعتراف أنها الأساسي التي تناولت موضوع الدولیة تبین من خلال نصوص النظام 

كانت مقتصرة على الاعتراف أمام الدائرة الابتدائیة فقط، أي ما یعرف بالاعتراف 

لو أرید یعتد به، إذ أن الاعتراف غیر القضائي لا یعني بمفهوم المخالفة القضائي، وهذا 

  .الأساسيأن تكون له قیمة لذكر ذلك صراحة في النظام 

أخذت المحكمة الجنائیة الدولیة بما یسیر علیه  بة لحجیة الاعتراف فقدأما بالنس

به اعتبرته الاعتراف خاضع إلى تقدیر المحكمة فإذا لم تقتنع حیث أن  ،اللاتینيالنظام 

ما مجبرة على الأخذ بالاعتراف، وهذا یسایر المحكمة لیست فإن لم یكن، وبالتالي كأنه 

في جمیع الحالات، إذ قد صادقا فقد ثبت أن الاعتراف لا یكون  یدعوا إلیه الفقه الجنائي،

أو تسترا یعترف مثلا لإنقاذ أحد أفراد أسرته، كان  لآخریعتمد المتهم الاعتراف لسبب أو 

وأخطر یكون قد ارتكبها، ومن الممكن في الجزائر الدولیة أن یعترف على جریمة أبشع 

                                                           
  .68المرجع السابق، ص: حمزة محمد أبو عیسى - 1

2
، 2010الأردن،  ،ار الثقافة للنشر والتوزیع، عماند ،04 د الإثبات وأحكام التنفیذ، مجقواع :محمود الكیلاني - 
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وغیرها تكفي لجعل المحكمة نفسه كبطل أمام جماعته وهذه الدوافع المتهم لكي یظهر 

 .1تهدر قیمته

على الاعتراف یجز الاعتماد لم كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

نص : (وهذا مضمونهاج، بند  01فقرة  65نص المادة وهذا حسب لإدانة المتهم وحده 

  .2)سبق ذكره المادة

تفسیر ذلك أنه إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه الدعوى المستخلصة من الفقرات 

أي بمطابقته للأدلة المقدمة من طرف المدعي العام البند ج،  01الثلاثة للفقرة الفرعیة 

الشخص  والمواد المكملة وشهادة الشهود، بهذه الطریقة یمكن للمحكمة تفادي حالة إدانة

ر بارتكابها حمایة لأشخاص أخرین، كما أن اعتراف المتهم بأنه بجرائم لم یرتكبها، وأق

بالفصل في مسألة الإقرار بصورة ألیة، حیث تقوم الدائرة الابتدائیة مذنب لا یعني إدانته 

مبدیة أسباب اتخاذها لقرارها، ویدون ذلك في سجل الدعوى مهما كان مضمون بالذنب، 

  .3القرار

  :الأمرین لا یخلو مضمون القرار من أحد

وتأخذ في  01أن تقتنع الدائرة الابتدائیة بثبوت المسائل المشار إلیها في الفقرة : الأول-

، والفائدة 024فقرة للاعتراف المتهم، وبالتالي تدینه باعترافه وفقا هذه الحالة بعین الاعتبار 

المحاكمة إضافة إلى التخفیف منم هنا تكمن في اختصار الفترة التي كانت ستستغرقها 

  5المنسوبة إلى الشخص المعنيالعام الذي یقع عیه عبء إثبات التهم المدعي مهمة 

، نعتبر 01أن الدائرة التمهیدیة لم تقتنع بثبوت المسائل المشار إلیها في الفقرة  :الثاني-

وبالتالي تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات  ،036الاعتراف كأن لم یكن وفقا للفقرة 

                                                           
  .80، 79المرجع السابق، ص ص: دّ أبو عیسىحمزة محم -1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 65المادة  -2
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 139القاعدة  -3
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 02الفقرة  65المادة  نص -4
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  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 03الفقرة  65المادة  نص -6
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إلى دائرة المحاكمة العادیة التي ینص علیها النظام الأساسي، أو أن تقرر إحالة القضیة 

  .ابتدائیة أخرى

إلى السلطة التقدیریة القول أن الأمر یخضع كنتیجة منطقیة لما سبق، یمكن 

تقدیر عرض أوفى لوقائع ذ رأت أنه یلزم للدائرة الابتدائیة، فحتى في حالة الاعتراف، إ

  :وبخاصة مصلحة المجني علیهم جاز لها ما یليالدعوى تحقیقا لمصلحة العدالة 

أو أن  أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شهادة الشهود -

أو أن یكون من الأفضل  بمجرد سماع عرض المتهم من طرف المدعي العام،تكتفي 

  .ع إلى مرافعة المدعي العام كاملةالاستما

وهنا للإجراءات العادیة في هذا النظام الأساسي أو أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا  -

  ).الأمر الثاني(تكون دائما بصدد الحالة الثانیة 

تتعلق  المادة،في الأخیر ینبغي أن نشیر إلى نقطة لم یتم التطرق إلیها في هذه 

مذنب بالاعتراف بأنه المحكمة الجنائیة الدولیة ویقوم  برفض المتهم أي تمثیل له أمام

الذي یقع على المحكمة في أن توفر له المساعدة القانونیة فبغض النظر عن الالتزام 

أنه  1994من مشروع  38في تعلیقها على المادة  اللازمة، ذكرت لجنة القانون الدولي

للإجراءات ومواصلة النظر في القضیة وفقا  ذا الاعتراف بعین الاعتبارعدم أخذ هینبغي 

  .1العادیة

  الشهادة: المطلب الثاني

عتبارها من إجراءات التحقیق، فهي با الجزائیة تعد الشهادة من أهم الأدلة في المواد

وقد  ،ا الفكر القانونيهبظم الإجراءات الجزائیة التي جاء ارتباطا وثیقا بن ةرتبطمبذلك 

التي یجوز لسلطة التحقیق اتخاذها بقصد أهم الإجراءات الجزائیة التشریعات ذكرت 

وأیا كان هذا الإجراء الوصول لكشف الحقیقة، ومن هذه الإجراءات ما یتعلق بالشهادة، 

وسیلة إثبات یقرر فیها  ها، ویمكن تعریف الشهادة بأنهامن مراعاتفإن هناك حقوقا لا بد 

ا وقع تحت بصره، أو وصل إلى سمعه، أو أدركه بحواسه عن الواقعة محل الشاهد م

إثبات هي الشهادة المباشرة، والتي تنجم عن الإثبات، والشهادة التي یعتد بها كدلیل 
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في محل الشهادة، وللشهادة أهمیة كبیرة الإنسان والواقعة بین حواس  الاتصال المباشر

د یكون أهم إجراءاته، فالجریمة في أبرز عناصرها للشهود یكاالتحقیق، بل إن الاستماع 

  .1ارتكابها وعلى تحدید مرتكبیهاالشهادة أهم دلیل على واقعة مادیة، ومن ثم كانت 

ورواندا منذ إنشاء محكمتي یوغسلافیا لقد تم الاعتماد كثیرا على شهادة الشهود 

على الوثائق أكثر من رغ التي اعتمدت بنورمالسابقتین، وذلك على عكس محكمة 

الشهادة، وتعد الشهادة، دلیلا، في الإثبات أمام جمیع المحاكم الجنائیة الدولیة، لذا 

  .وأنواعها، وكیفیة حمایة الشهود إضافة إلى حجیتها سنتناول شروطها

  2شروط الشهادة أمام القضاء الجنائي الدولي -أولا

الدولي مجموعة من القواعد العامة تحكم دلیل شهادة الشهود أمام القضاء الجنائي 

، ولا 3كالشروط الواجب توافرها في الشاهد الذي یدلي بشهادة أمام محكمة جنائیة دولیة

تتضمن النصوص التي تنظم عمل المحاكمة الدولیة عادة شروطا محددة یجب توافرها في 

أیة شروط تتضمن لا الشهادة، وبمراجعة نصوص المحاكم الجنائیة الدولیة نجدها أیضا 

الواقع العملي یشیر إلى أن هناك بعض الشروط التي یجب ، إلا أن 4تتعلق بالشهادة

وحسن سیر توافرها في الشهود أمام القضاء الدولي والتي یقتضیها المنطق من ناحیة، 

  :الاتيالشروط في ، وتتمثل هذه 5العدالة من ناحیة أخرى

تعد أهلیة الشاهد شرط جوهري، لأن الشهادة لا تتم : أن یكون الشاهد أهلا للشهادة-1

، 6كما تفرض حریة الإدراك والاختیارالذهنیة لدى الشاهد، الإمكانیات إلا بتوفر جملة من 

                                                           
ردن، دار وائل، عمان، الأ، 01ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، دراسة مقارنة، ط: محمد الطراونة -1

  .88، ص2003
عبد : ماستر، إشراف ة، مذكر الحمایة الجزائیة للشاهد: لامیة وسار ،سهام عاشورعن شروط الشاهد عموما ینظر  -2

  . 11 -07ص ص ،2016-2015ة، بجایة، الجزائر، الرحمان خلفي، جامعة عبد الرحمان میر 
  .301المرجع السابق، ص: فعت مهدي خطابأحمد ر  -3
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بواجبه في قول الحق، والوعي تذكرها ما أدركه وتعرف أهلیة الشاهد بأنها القدرة على 

  .1ومختارالذا یجب أن یكون ممیزا  على التعبیر عما یرید،وقدرته 

أي محكمة دولیة أو أمام أمام فالشخص الذي یدلي بشهادة یقتضیه المنطق وهذا الشرط 

غیر ممیز فإذا كان وقادرا على التمییز أي محكمة أخرى، یجب أن یكون سلیم الإدراك 

كونه مجنونا أو معتوها أو في حالة سكر مرضه أو بسبب بسبب كبر أو صغر سنه أو 

  .2یقول فإنه یعتبر غیر أهل للشهادةولا یعي ما 

الدولیة لم تحدد لنا السن التي تبدأ من  إن النصوص القانونیة للمحكمة الجنائیة

في فقرتها الثانیة من القواعد الإجرائیة  66قبول الشهادة، حیث أجازت القاعدة  خلالها

سنة من الإدلاء بشهادته حتى  18عن وقواعد الإثبات السماح للشخص الذي یقل عمره 

وصف إذا رأت المحكمة أن ذلك الشخص قادرا على ولو بدون أداء التعهد الرسمي، 

  .3معنى واجب قول الحقالمسائل التي یكون لدیه علم بها وأنه یفهم 

لشخص الذي تستمتع إلى بهذا فإن الأمر یعود إلى المحكمة فهي التي تحدد ا

شهادته مهما كان سنه، وهذا یخالف ما استقرت علیه الأنظمة القانونیة في عدم قبول 

  .4شهادة الطفل غیر الممیز

منتجة في الدعوى یفترض أن حتى تكون الشهادة  :تعلق الشهادة بوقائع الدعوى-2

لا لذلك المتهم، یكون موضوعها منصبا على الوقائع المتصلة بالجریمة ونسبتها إلى 

مسؤولیة بشأن یخرج عن هذا الموضوع، ولا یقبل منه أن یبدي رأیا أن یجوز للشاهد 

  .5من مهمتهأو خطورته ومدى جدارته بالعفویة، فلیس ذلك المتهم 

                                                           
  .88المرجع السابق، ص: محمد أبو عیسىزة حم -1
  .301المرجع السابق، ص: فعت مهدي خطابأحمد ر  -2
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أساس أنه أصبح غیر محل للثقة في صدق أقواله، وإذا كان الشخص الذي یدلي بشهادته أمام المحاكم الدولیة له 

أحمد رفعت مهدي  ینظر .مقبولةافها فإن شهادته كقاعدة عامة تكون مصلحة معینة في الدعوى أو تربطه بأحد أطر 

  .10، صالمرجع السابق: لامیة وسار ،سهام عاشورینظر أیضا  .، وما بعدها302المرجع السابق، ص : خطاب
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من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات یسمح  01الفقرة  89لكن نص القاعدة 

من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقدیم طلب  ،یقوم الضحایا( :للضحایا بعرض أراءهم

ورهنا بأحكام . مكتوب إلى المسجل، الذي یقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة

، یقدم المسجل نسخة من الطلب إلى 68من المادة  1النظام الأساسي، لا سیما الفقرة 

. مهلة تحددهـــا الدائــرة المدعي العام وإلى الدفاع، اللذین یحق لهما الرد علیه خــــلال

من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات القانونیة  2ورهنــا بأحكام الفقرة 

والطریقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فیها والتي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات 

  .1)استهلالیة وختامیة

ن الدخول في غیرها من یجب أن تقتصر شهادة الشاهد على مسائل الواقع دو 

وألا یتجاوز أو ما سمعه  رآهأن یدلي بشهادته بشأن ما یجب علیه المسائل القانونیة، كما 

  .2معینتكییف الوقائع حسب علم أو فن ذلك إلى ذكر رأیه الفني بشأن 

یجب على الشاهد الذي یدلي بشهادة أمام أي محكمة  :لف الیمینحبالشاهد أن یقوم -3

دولیة أن یحلف الیمین أو أن یؤدي التصریح الرسمي بأنه سیقول الحقیقة، ولا شيء غیر 

بشأنها، وتتضمن اللوائح الداخلیة  الحقیقة فیما یتعلق بالمسائل التي سیدلي بشهادته

یجب على الرسمي الذي في غالب الأمر نصوصا تبین نص التصریح  للمحاكم الدولیة

الذي یؤدیه  الیمین أو التصریح الرسميالنطق به قبل الإدلاء بشهادته، ویعتبر الشاهد 

من شهادة،  هادته أمرا معززا لصدق ما یدلي بهبشالشاهد أمام المحكمة الدولیة قبل إدلائه 

  .3معینة على الشهادة واعتبارها قد صدرت موافقة للحقیقة إثباتیةحیث یضفي ذلك قیمة 

 على كل شاهد أن یحلفرغ السابقة، بت القواعد الإجرائیة لمحكمة نورملقد أوجب

من القواعد  )أ(البند  06في بلاده وهنا وفقا للقاعدة الیمین أو یصرح، بما هو متبع 
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وفقا وإنما تركت تحدیدها ة معینة للیمین غ، والتي لم تحدد صی1المحكمةالإجرائیة لهذه 

حلا صالحا ولا باعتباره إلیها الشاهد، وقد أشار البعض بذلك  التي ینتميلقانون الدولة 

  .2یثیر أیة صعوبة

قبل (: على ما یلي 01فقرة  69في المادة الدولیة فنصت أما المحكمة الجنائیة 

للقواعد الإجرائیة وقواعد بالتزام الصدق في بالشهادة یتعهد كل شاهد، وفقا الإدلاء 

: والتي نصت على ما یلي 01الفقرة  66الأدلة إلى المحكمة وكذلك وفقا للقاعدة تقدیم 

  .3)غیر الحقولا شيء سأقول الحق، كل الحق، أعلن رسمیا أنني 

في إثبات من الأدلة الأساسیة بالتطرق إلى الشهادة باعتبارها  69افتتحت المادة 

الإدلاء بشهادته بالتزام أن یتعهد كل شاهد قبل أو نفي التهم، واشترطت في البدایة 

بشهادته على إدلائه قبل الشاهد ة للتعهد، ویجب أن یطلع بأداء الصیغة الرسمیالصدق، 

 70الصدق المنصوص علیها في المادة بعد التعهد بالتزام  بشهادة الزورالإدلاء جریمة 

التعهد یتعرض لها حال تعمد الكذب بعد التي قد لتحذیر من العواقب  ،4بند أ 01فقرة 

سنة، أو  18المحكمة أن تسمح للشخص الذي نقل عمره لدائرة بالتزام الصدق، ویجوز 

معتلا، وترى الدائرة أنه لا یفهم طبیعة التعهد یكون حكمه على الأمور الشخص الذي 

الدائرة أن ذلك الشخص قادر التعهد الرسمي إذا رأت أداء هذا دون الرسمي بأن یشهد 

  .5الحققول یفهم معنى واجب لدیه علم بها وأن المسائل التي یكون على وصف 

الشهادة في المواد الجزائیة لیست صورة واحدة في كل الأحوال، : صور الشهادة -ثانیا

حول ما یمكن استخلاصها من خلال مناقشة الشاهد أقسام أساسیة بل تنقسم إلى ثلاثة 

، لكن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة بمعنى أن یؤدیها 6معلوماتأدلى به من 

                                                           
، )یجب على كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أن یؤدي الیمین او یصرح كما هو معتاد في بلده( -1

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات) أ(الفقرة  06القاعدة 
  .101المرجع السابق، ص: محمد أبو عیسىحمزة  -2
  .القواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتمن  66/01والقاعدة  69/01القاعدة  -3
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أ/70/01ینظر المادة  -4
  .81المرجع السابق، ص: الدین بوسماحةنصر  -5
عز الدین طباشة، : ، مذكرة ماستر، إشرافالإثبات عن طریق الشهادة في القانون الجنائي: ، سلمیة قادةعبدلينجاة  -6

  .07، ص2013 - 2012ة، بجایة، الجزائر، ر عبد الرحمان می عةجام
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ما نصت علیه الذي أدرك الواقعة مباشرة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا  الشاهد

إلا بالقدر الذي ، شخصیاَ یدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته ( 02الفقرة  69المادة 

أو في القواعد الإجرائیة وقواعد  68تتیحه التدابیر المنصوص علیها في المادة 

ویجوز للمحكمة أیضاُ أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاهد ، الإثبات

المستندات أو المحاضر  بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلاً عن تقـــدیم

، رهناً بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، مكتوبةال

  .1 )ویجب ألا تمس هذه التدابیر حقوق المتهم أو تتعارض معها

 أخرىلكن النصوص القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة سمحت بقبول شهادات 

  :وهي

شبكة التقنیة ضرورة توافر هذه تفترض  :الشهادة بواسطة تقنیة الاتصال عن بعد-1

إجراءات المحاكمة،  التي تتم فیهاوفعالة بین قاعة الجلسة اتصال مرئي ومسموع جیدة 

والفعالة لكل المتبادلة الواضحة الرؤیة إمكانیة بحیث تضمن ومكان تواجد الشهود 

یقال وكذلك إمكانیة سماع كل ما  واحد،في هذه الأماكن في أن  الأشخاص المتواجدین

وأدل ، 2قطاعانأیة فترات الأشخاص أیا كان المكان الذي یتواجدون فیه، دون من هؤلاء 

یوغسلافیا السابقة وذلك بشرط أن تكون هذه الشهادة كان عند قیام محكمة استخدام لها 

إلى غیر قادرا أو غیر راغب في الحضور هامة وضروریة للعدالة، وأن یكون الشاهد 

 الإجرائیة،مكرر للقواعد  71القاعدة قضاة المحكمة بإضافة قام المحكمة ووفقا لذلك 

الاتصال بالفیدیو إذا قررت المحكمة أن لتمكین المحكمة من سماع الشهود عن طریق 

  .3مصلحة العدالة تبرز ذلك

مسجلة بواسطة یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بإفادة إذا 

استجواب هذه التكنولوجیا إمكانیة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي شریطة أن تنتج 

والدفاع والدائرة نفسها، وتكفل الدائرة  إدلائه بالشهادة من قبل المدعي العاموقت  الشاهد

أن یكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة بواسطة هذه  قلم المحكمةبمساعدة التمهیدیة 
                                                           

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69المادة  -1
  .313المرجع السابق، ص: أحمد رفعت مهدي خطاب -2
  .92، 91المرجع السابق، ص ص: مد أبو عیسىحمزة مح -3
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والنفسیة وكرامته ولسلامة الشاهد البدنیة  الطریقة مواتیا لتقدیم صادقة وواضحة

  .1وخصوصیته

بهذا النوع من الشهادة  لقد سمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالأخذ

تم ذكر : (الثانیة والتي جاءت على النحو التاليفي فقرتها  69وهذا ما نصت علیه المادة 

  .2)سابقا نص المادة

بشهادة شفویة أمامها بواسطة بالإدلاء أن تسمح للشاهد استثناء یجوز للمحكمة 

أو الاتصال السمعي، شریطة أن تتیح هذه التكنولوجیا إمكانیة  تكنولوجیا الاتصال المرئي

  .3استجواب الشاهد وقت إدلائه بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها

لقد فصلت المحكمة الجنائیة الدولیة بین الاتصالین المرئي والسمعي حیث أجازت 

ردة عن طریق الاتصال فقط من ذلك جواز الشهادة الوا السمعي لوحده، یستدل الاتصال

  ).صورة نصوت دو (

على الدعوى الذي یهمین إن هذه الصورة من الشهادة تخالف مبدأ المواجهة 

الحضور الدعوى بما فیهم الشهود  یتوجب على جمیع أطراف الجنائیة والذي بمقتضاه

إلى المحكمة یتیح لها إلى مقر المحكمة، كما أن حضور الشاهد بنفسه بأشخاصهم 

الشاهد النفسیة وهو في حالة  المحكمة تفرسن ، لأالأقرب إلى الیقینالتوصل إلى الحقیقة 

یعین القاضي على تقدیر أقواله، واضطر به وغیر ذلك، وهذا یدلي بشهادته ومراوغاته 

 .4وحي بها أقوال الشاهدي تالتعقیدته من الثقة فیحصل القاضي 

تحتوي على شهادة عن وثیقة  تسمى بالشهادة الخطیة وهي عبارة :الشهادة المسجلة-2

أو أمام موظف عمومي أخر مفوض بتلقیها العام، الموثق بها تحت القسم أمام تم الإدلاء 

المسجلة فهي معلومات أدلى ، أما الشهادة 5محایدمن شخص ذي مصلحة أو من شخص 

                                                           
عبد الحفیظ طاسور، : ، مذكرة ماجستیر إشرافإجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: ریم بوطبجة -1

  .92، ص2007 - 2006جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 69المادة  -2
  .82، 81المرجع السابق، ص ص: دین بوسماحةنصر ال -3
  .93المرجع السابق، ص: محمد أبو عیسىحمزة  -4
  .292المرجع السابق، ص: رفعت مهدي خطابأحمد  -5
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إلى  أخرى، ومن ثم تقدیمها الشاهد خارج المحكمة وتم حفظها إما كتابة أو بوسیلةبها 

الدولي  الشهادات الخطیة كأدلة للإثبات أمام القضاءمسألة استخدام وأثارت ، 1المحكمة

من هذا النوع القانون ویرجع السبب في ذلك إلى عدم استخدام بین رجال خلافا عمیقا 

  .2اللاتینيأدلة الإثبات في القوانین ذات الأصل 

بشكل واسع على نجدها قد اعتمدت  رغنورمبلكن بالعودة إلى إجراءات محكمة 

 محكمة یوغسلافیا السابقة شهادة مكتوبة، أما 143أمرت بتلاوة المكتوبة، حیث الشهادة 

 92إضافة القاعدة  2000إلى أن تم عام  تسمحا بقبول هذا النوع من الشهادةورواندا فلم 

یمكن الأخذ ووفقا لهذه القاعدة فإنه لهما، الإجرائیة وقواعد الإثبات مكرر إلى القواعد 

والتهم الواردة في قرار الاتهام، تتعلق بمسائل هامشیة للأفعال بالشهادة المسجلة إذا كانت 

بأثر الجرائم المرتكبة  التاریخیة أو العسكریة عن النزاع، والمسائل المتعلقة الخلفیةمن ذلك 

  .3المتعلقة بشخصیة المتهمعلى الضحایا والمعلومات 

سمح بقبول الشهادة المسجلة أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد 

  .4)سابقا نص المادةتم ذكر (في فقرتها الثانیة  69وجاء ذلك ضمن نص المادة 

للدائرة یجوز ، 565الدائرة التمهیدیة تدابیر بموجب نص المادة في حالة عدم اتخاذ 

سلفا بتقدیم شهادة مسجلة  69من المادة  02للدائرة الابتدائیة أن تسمح وفقا للفقرة 

لتلك من الأدلة الموثقة أو غیرها المرئیة أو السمعیة أو تقدیم المحاضر المكتوبة بالوسائط 

أن یكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتیحت له فرصة استجواب  )أ( :شریطةالشهادة، 

الشاهد خلال تسجیل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة 

  سلفا أمام الدائرة الابتدائیة؛ أو

                                                           
  .93المرجع السابق، ص: محمد أبو عیسىحمزة  -1
  . 292المرجع السابق، ص: رفعت مهدي خطابأحمد  -2
  .94السابق، ص المرجع: حمزة محمد أبو عیسى -3
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عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقدیم هذه الشهادة، ) ب( 

هذا الشاهد أمام الدائرة الابتدائیة، وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع  في حالة مثول

  1.ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات

الشاهد نقلا عن شخص أخر، فالشاهد لا تعرف بأنها أن یشهد  :الشهادة السماعیة-3

تنشأ عن إدراك إذا فهي  آخروإنما سمح بها من شخص یكون قد شهد ارتكاب الجریمة 

  .2غیر مباشر

  :بما یليرغ بهذا النوع من الشهادة معللة بنورم لقد قبلت محكمة

أن العادلة، كما الشهادة السماعیة لیس من ضرورات المحاكمة  استبعادإن 

من النظام  19التي نظمتها المادة بالإجراءات الشهادة تتصل والمقبولیة لهذه الاستیعاد 

من القیود الموجودة في متحررة لهذه المادة فإن المحكمة ووفقا  الأساسي لهذه المحكمة،

  .3أي دلیل متاحواسعة في قبول القانون العام وللمحكمة سلطة 

فإنه في  بنفسهأو سمعه  رآهالشاهد بشهادته بشأن ما یدلي إذا كان الأصل هو أن 

بنفسه، وإنما نقلت یسمعها بشهادته بشأن وقائع لم یرها ولم یدلي الشاهد الأحیان  بعض

على هي الشهادة غیر المباشرة التي تنصب  إلیه من غیره، وعلى ذلك فالشهادة السماعیة

  .4خرآإلیه من شخص  وقائع لم یرها أو یسمعها الشاهد بنفسه، وإنما نقلت

نصوص من النظام الأساسي والقواعد للمحكمة الجنائیة الدولیة لم تمنع بالنسبة 

إلى أنه لا ) Sandifrer( "سندفري" ذهبوقواعد الإثبات من قبولها، وفي ذلك الإجرائیة 

ماعیة، وأكد أنه لا تتعارض مع قبول الشهادة الس القضاء الدوليتوجد أیة قواعد أمام 

  .5هذا الدلیل الإثباتي ستبعادیوجد مبرر لا

تخضع الشهادة إلى مبدأ الاقتناع : القضاء الجنائي الدوليحجیة الشهادة أمام  -ثالثا

في تجزئة أقوال قیمتها، كما لها الحق  للمحكمة الحریة في تقدیرالقضائي، لذلك یكون 

                                                           
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 68القاعدة  -1
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لها قیمة أقل،  هي الشهادة المباشرة، أما بقیة الأنواع الأخرى فتكونالأنواع الشهود، وأقوى 

للشهادة المقدمة الإثباتیة القیمة إن : محكمة یوغسلافیا السابقة ما یليوفي ذلك قررت 

أیضا الجائز من الشهادة التي تعطى في قاعة المحكمة، ومن أقل بواسطة الفیدیو 

قرارات محكمة  لذلك جاء في أحدالفردیة فلا یوجد نص یمنعها، الاعتماد على الشهادة 

لهذه المحكمة وللمحكمة الجنائیة  من الممارسات المعتادة": یوغسلافیا السابقة ما یلي

  .1"على حقیقة مادیة دون أدلة مساندةالدولیة لرواندا قبول شهادة شاهد واحد كدلیل 

الشهادة السماعیة فإذا كانت كلمة الفقهاء، لم تتفق بشأن قبول أما عن الشهادة 

المحاكم الدولیة أن الشهادة السماعیة أمام القضاء الدولي، فإنه یبدو من خلال أحكام 

  .2تكون مقبولة في أغلب الأحیانالسماعیة 
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ا ا :ةا  تا أد  

  الدلیل الكتابي: المطلب الأول

الإثبات باختلاف الأنظمة طرق تختلف قیمة الأدلة الكتابیة باعتبارها إحدى    

مع الوضع الدولیة اتفاق الوضع السائد أمامها وتبین الممارسة العامة للمحاكم  القانونیة،

الأدلة الكتابیة وقیمتها وتفضیلها على الأدلة فیما یتعلق بأهمیة  السائد في النظام اللاتیني

الأكثر استخداما أمام المحاكم الدولیة، إذ وتعتبر الأدلة الكتابیة طریق الإثبات الشفویة، 

القضاء الدولي لإثبات بها الأطراف أمام  یستعینالتي اقع العملي أن الأدلة تبین الو 

  .1كتابیةفي غالب الأمر أدلة  ادعاءاتهم تكون

المكتوبة المتعلقة بالجریمة والتي تشكل بأنه الوثائق یعرف الفقه الدلیل الكتابي 

ورقة تحمل بیانات في شأن یعرف بأنه ، كما 2دلیلا على حصولها ونسبتها إلى الفاعل

، وهذه الوثائق تعتبر من 3ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى المتهمواقعة ذات أهمیة في إثبات 

الدلیل الكتابي ، إلا أنه في العصر الحالي لم یعد 4الجزائیةفي القضایا وسائل الإثبات 

جعل التعامل بالبیانات محصورا في الأوراق، إذا أن التقدم العلمي في مجال التكنولوجیا 

  .5مما یحتم علینا الأخذ بهاعن طریق الأجهزة یتم 

لا یوجد أمام  :القواعد العامة التي تحكم الأدلة الكتابیة أمام القضاء الدولي -أولا

كما أنه لا یوجد تمییز بین اعتباره دلیلا كتابیا محددا لما یمكن القضاء الدولي تعریفا 

كأدلة كتابیة، والقاعدة العامة في هذا  التي یمكن الاعتماد علیهاأشكال المستندات مختلف 

التي یمكن الاعتماد علیها من ولا حدود بشأن المستندات وجود قیود  هي عدمالشأن 

  .6الدولي كأدلة كتابیة أطراف الدعوى أمام القضاءجانب 
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  .263السابق، صالمرجع : إلیاس أبو عید -4
المرجع : منانيفراح  حول أدلة الإثبات الحدیثة ینظر دةللاستزا. 118المرجع السابق، ص: ىحمزة محمد أبو عیس -5
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مختلف إذ تم تقدیم بالغة في الإثبات الجنائي الدولي، الدلیل الكتابي أهمیة یحتل 

الدلیل الكتابي إلى القواعد الأدلة الكتابیة أمام كافة المحاكم الجنائیة الدولیة، ویخضع 

  .1إذ لا وجود لأحكام خاصة بهالجنائي، في الإثبات العامة 

في إحدى محكمة رواندا السابقة لأمر الوثائق فقررت  تنبهتلقد : أنواع الوثائق -ثانیا

تسجل علیه واسع، وتفهم أنها تعني أي شيء أن كلمة وثیقة یجب أن تفسر بشكل قرارتها 

المكتوبة  لیس فقط الأوراقلیغطي بما یكفي واسع  معین، وهذا التفسیرمعلومات لوصف 

  :ولكن أیضا

  .2الخرائط -

  .المخططات -

  .الخطط -

  .یمو التقا -

  .الرسومات البیانیة -

  .السجلات الحاسوبیة -

  .المیكانیكیة السجلات -

  .السجلات الالكترومغناطیسیة -

  .التسجیلات الرقمیة -

  .قواعد البیانات -

  .الصور -

  .السلایدات -

  .3النیجاتیف

والمطلقة ي القوة القانونیة سأن الكتابة لم تكتعن البیان غني : حجیة الأدلة الكتابیة -ثالثا

الأولى الفعالة، لما تتصف به من وأصبحت الوسیلة  صیتهاإلا حدیثا، حیث شاع للإثبات 

                                                           
  .118المرجع السابق، ص: محمد أبو عیسىحمزة  -1
القیمة القانونیة للخرائط في التسویة التحاكمیة للمنازعات : "حول قیمة الخریطة في الإثبات ینظر عمار كوسة -2

  . 2011الخیر قشي، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، : ، أطروحة دكتوراه، إشراف"الحدودیة والإقلیمیة

  .118السابق، صالمرجع : یسىحمزة محمد أبو ع -3
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التي قد الأخرى من طرق الإثبات  بمثیلاتهامقارنة صفات تضعها في هذه المكانة الهامة 

دون واقتصارها على بعض التصرفات كمحدودیتها في الإثبات النقائص  بعضتلحقها 

  .1غیرها

یهمن على القضاء الجنائي الدولي فإن تقدیر ووفقا لمبدأ الاقتناع القضائي الذي 

أن جمیع الأدلة الكتابیة ممكن قبولها، الكتابي یعود إلى قضاة المحكمة، كما قیمة الدلیل 

ومختومة أم لا، فكل هذه سواء كانت رسمیة أم عادیة، نسخة أصلیة أم صورة، موقعة 

وفق  لأي دلیل اطیهعت ر القیمة التيقناعة المحكمة، فهي التي تقدالأمور تدخل ضمن 

  .الظروف التي تراها

لذلك لا القضاء الدولي بالمرونة أمام التي تنظم مسائل لإثبات م القواعد سإذا تت

 كأدلة كتابیة،الاعتماد علیها والأوراق العرفیة التي یمكن  بین الأوراق الرسمیة توجد تفرقة

أصول المستندات التي یعتمد  كما أنه لا یوجد ما یلزم الأطراف أمام القضاء الدولي بتقدیم

أمام القضاء الدولي بتقدیم صور لمستندات یعتمد الأطراف ، فإذا قام أحد طرفعلیها كل 

الرغم من قبول الأحوال، وعلى قبولة في كل مالصور تعتبر فإن هذه علیها كأدلة للإثبات 

أفضل  كأدلة كتابیة فإنها أكدت دائما على وجوب تقدیملصور المستندات  الدولیةالمحاكم 

  .2الأدلة المتاحة

بعض الوثائق حجیة أمام المحكمة، لذا وجب رغ بلقد أعطى نظام محكمة نورم

كأدلة كما أنه یعتبر : (على ما یلي 21علیها أن تأخذ بما جاء فیها، حیث نصت المادة 

ما كان منها منظما من ذلك وثائق وتقاریر حكومات الأمم المتحدة بما في  صحیحة،

عن جرائم الحرب، ومحاضر  المختلفة للتحري قبل اللجان المشكلة في البلاد الحلیفة

  .3)الأمم المتحددة وأحكامهاجلسات المحاكم العسكریة وغیرها من محاكم 

                                                           
محمد رایس، جامعة أبو بكر بلقاید، : ، رسالة دكتوراه، إشرافالأدلة الكتابیة ذات القوة القانونیة: یوسف رحمان -1

  .11، ص2017 - 2016تلمسان، الجزائر، 
  .268 - 264المرجع السابق، ص ص: رفعت مهدي خطابأحمد  -2
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 سائل الإثبات أمام القضاء الجنائي الدوليو                                        :الفصل الثاني

72 

 

فلا  بما فیها المحكمة الجنائیة الدولیة لكن في المحاكم الجنائیة الدولیة المعاصرة،

والأوراق في نظر هذه أمامها، فجمیع الوثائق مطلقة  یوجد لأیة وثائق تحوز حجیة

  .المحكمة نفسها المحاكم سواء، إذ تخضع جمیعا إلى قناعة

  الخبرة: المطلب الثاني

في الدعوى تص في شأن واقعة ذات أهمیة خهي إبداء رأي فني من شخص م

الجزائیة، وموضوع الخبرة یطال ناحیة معینة تستوجب إعطاء إیضاح بشأنها بخصوص 

 البتمسألة تخرج عن نطاق معرفة القاضي القانونیة أو العامة، ولیس باستطاعته 

  .1یتوافر لدیهاختصاصا فنیا لا وإعطاء رأي فیها لأن ذلك یتطلب 

المحكمة، والخبیر هو كل فالخبراء یبدون الرأي حول المسألة التي كلفتهم بها 

خبرة من الأدلة المهمة في الدعوى، وقد تزاید له درایة بمسألة من المسائل، وتعد الشخص 

دورها في هذا العصر نظرا لتقدم المجالات العلمیة وتفرعها فالقاضي الجنائي مهما بلغت 

میة، لذلك المجالات العلأن یكون عالما بكافة درجة علمه وثقافته فإنه من غیر الممكن 

فنیة بمسألة الخبرة یجب أن یتعلق  كان له الحق باللجوء إلى الخبراء، لذلك فإن موضوع

من اختصاص القاضي، فإذا ارتبطت الخبرة بمواضیع قانونیة ولیست أو علمیة لیست 

فنیة لن یتم قبولها، لأن القضاة قادرون تماما على الوصول إلى بمواضیع ذات طبیعة 

  .2حول المواضیع القانونیة نتائجهم الخاصة

هم الطرق القضائیة لتقصي الحقائق، سواء أمام فالاستعانة بأهل الخبرة من أ

الفنیة  آراءهمأن یستعین بالخبراء لإبداء  أو الدولیة، إذ یمكن للقاضيالمحاكم الداخلیة 

العلمیة، أو فروع المعرفة بسبب تعلقها بأحد المسائل التي لا یفترض فیه العلم به،  بشأن

بالخبراء إجراء معترف به في كل النظریة التي لا تتوافر لدى الشخص العادي، والاستعانة 

الدولیة بصفة عامة أن تستعین بالخبراء، سواء لإبداء النظم القانونیة، إذ یجوز للمحاكم 

                                                           
  .354، ص03ج ،المرجع السابق: إلیاس أبو عید -1
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لك في بإجراء تحقیق بشأن المسائل محل النزاع، وتم التأكید على ذالفنیة أو القیام  آراءهم

  .1الدولیة، وكذلك في الكثیر من أحكامهاالنصوص التي تنظم عمل المحاكم من  الكثیر

الدولیة، حیث استعانت  وقد تم اللجوء إلى الخبرة في جمیع المحاكم الجنائیة

من عدم لبیان الحالة الصحیة لبعض المتهمین على الرغم  الطبیةنورمیرغ بالخبرة محكمة 

  .2تنظمهانصوص قانونیة  وجود

مكرر من القواعد الإجرائیة لكل من محكمتي یوغسلافیا  94لقد نصت القاعدة 

یكون -"أ"( :ورواندا السابقتین على بعض الأحكام المتعلقة بالخبرة حیث جاء فیها ما یلي

أي شاهد خبیر یستدعیه أحد الأطراف تم الكشف عنها في  أوتقریر/ البیان الكامل و

  .غضون المهلة المحددة من قبل الدائرة الابتدائیة أو من قاضي الإجراءات التمهیدیة

أو تقریر الشاهد الخبیر، أو في مثل / خلال ثلاثین یوما من الكشف عن البیان و-"ب"

اضي الإجراءات التمهیدیة، یتعین هذا الوقت الأخر الذي تحدده الدائرة الابتدائیة أو ق

  :على الطرف الخصم تقدیم إشعار یشیر إلى ما إذا كان

  أو تقریر، أو / یقبل إفادة شاهد خبیر و)1(

  یود استجواب الشاهد الخبیر، و ) 2(

أو التقریر، / أنه یتحدى مؤهلات الشاهد كخبیر أو أهمیة كل أو أجزاء من البیان و) 3(

  .أي الأجزاءوإذا كان الأمر كذلك، 

  .أو تقریر الشاهدة الخبیر/ إذا قبل الطرف المعارض بیان و-"ج"

أو التقریر في الأدلة من قبل الدائرة الابتدائیة دون استدعاء / یجوز قبول الدائرة و

  .3)الشاهد للإدلاء بشهادته شخصیا

  :لقد تم اللجوء إلى الخبرة لدى محكمة یوغسلافیا ورواندا في عدة مجالات منها

الصراعات التاریخیة، -صحة المتهم الطبیة، -الخطوط، -المقذوفات، : الطب الشرعي-

  .الأمور العسكریة وغیرها-
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إن المحاكم الجنائیة الدولیة تعتبر الخبرة نوعا من الشهادة فهي شهادة بالرأي لذلك 

ذلك ، وعلى 1فهي تطلق على الخبراء تسمیة الشهود الخبراء تأثرا بالنظام الأنجلوسكسوني

  .2یجب على الخبیر أن یؤدي التعهد الرسمي

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فلا یوجد لنصوص أو قواعد تنظم الخبرة لا 

لكن وفقا لمبدأ الاقتناع ، في النظام الأساسي ولا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

اللجوء إلى الخبرة یعود إلى قضاة القضائي الذي تتبناه جمیع المحاكم الجنائیة الدولیة فإن 

المحكمة حتى وجدوا ضرورة لها،لذلك فإن اللجوء إلى الخبرة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

" د"البند  06الفقرة  64یدخل ضمن صلاحیات المحكمة التقدیریة وذلك وفقا لنص المادة 

إلى الأدلة التي تم  ضافةالأمر بتقدیم أدلة بالإ: (من النظام الأساسي فإنه یجوز للمحكمة

  .3).بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة

أعطت للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي  03الفقرة  69كما أن المادة 

وفقاً للمادة ، وز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوىجی(ترى أنها ضروریة لتقدیر الحقیقة 

للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنها ضروریة لتقریر  وتكون، 64

  .4).الحقیقة

  :ما یليیجب أن تتوافر في الخبیر : 5صفات الخبیر -أولا

تتمثل في الاستعداد الفطري والمقدرة على اكتساب المهارات والخبرات التي  :الحیاد -01

الاستنباط والاستنتاج بعیدا عن التخمین تساهم في اداء العمل بالعقلانیة المبنیة على 

والهوى، والبعد عن مواطن الریبة والشبهات والتحلي بالسجایا الحمیدة التي تتفق مع شرف 

                                                           
باعتبارهم شهودا إلیهم لا یتم استدعاء الخبراء غالبا من جانب القاضي بل من جانب الأطراف، حیث یتم الاستماع  -1

  .357المرجع السابق، ص: مهدي خطاب رفعتینظر أحمد  .خبراء
  . 121ص المرجع السابق،: حمزة محمد أبو عیسى -2
  .د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/64/6المادة  -3
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39/3المادة   -4
تقاریر خبراء الأدلة الجنائیة وعلاقتها بإثبات : للتعمق أكثر حول صفات الخبیر ینظر محمد بن أحمد ابو حمید  -5
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المهنة، مما یجعل تعامل جهات التحقیق والحكم مع الخبراء مبنیا على الثقة التي قوامها 

  .1العلم والخلق الرفیع

لیه أن الخبرة تستوجب تحت وتقدیر المسائل الفنیة من المتعارف ع :امتلاك الخبرة -02

المختلفة، لهذا بات من الضروري أن یكون الخبیر ملما بطرق البحث ووسائل ارتكاب 

الجرائم والأسالیب التي یلجأ إلیها المجرمون لإخفاء أثارهم، أي أنه یعلم التحقیق الفني 

النظریة والعلمیة حتى یتسنى له الجنائي، فكان علیه أن یكون على قدر كاف من المعرفة 

أن ینهض بالأعباء المنوطة به، لهذا كان من الضروري أن تتوفر لدیه المعرفة العلمیة 

والفنیة في التخصص الذي یعمل فیه، ولا یكفي مجرد المعرفة النظریة، بل لابد أن یكون 

 مران والمراساللدیه قدرة على تطبیق القواعد النظریة على الحالات الواقعیة من خلال 

والتجربة وشرط العلم والتجربة مجمع على ضرورة توفره في الخبیر فلابد أن یكون عالما 

  .2فیما یخبر به، كما لا یصلح للقضاء إلا من عرف بالعلم

قد حصل وأن رفضت محكمة رواندا الدولیة السابقة شهادة أحد الخبراء الذي تم 

الرواندي، لكن المحكمة رأت أنه لیس خبیرا، وأن تقدیمه على أنه خبیر بالقانون الدستوري 

مجرد دراسته للقانون الدستوري كجزء من دراسته الحقوق، وتدریسه القانون الدستوري في 

إحدى المدارس المحلیة لا یكفي لاعتباره خبیرا في القانون الدستوري ما دام أن لیس له 

در عدم قبول ورفض هذه الخبرة ، وكان من الأج3أیة كتابات أو منشورات في هذا المجال

ابتداء لأن موضوعها ینصب على مسائل قانونیة وقد سبق ذكر أن المسائل القانونیة من 

  .اختصاص القضاة ولیس الخبراء

یقدم الخبیر تقریره، إما كتابة ویتم إبلاغه إلى طرفي الدعوى، أو شفویا أمام هیئة 

  .4أعمال وما توصل إلیه من نتائجالتحكیم وفي حضور الطرفین یتضمن ما قام به من 

                                                           
  . 16، 15ص المرجع السابق، ص: محمد بن أحمد ابو حمید -1
عبد الحفیظ طاشور، جامعة : ، مذكرة ماجستیر، إشرافسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة: غانیة خروفة -2

  .33، ص2009 -208الجزائر، منتوري، قسنطینة، 
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یخضع تقریر الخبرة لتقدیم المحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك فإن أراء  :حجیة الخبرة -ثانیا

الخبراء لیست ملزمة للمحاكم الدولیة، فلها أن تأخذ بها، ولها أن ترفضها كلیا، ولها أیضا 

تأخذ بالقاعدة الموجودة في أن نعتمد على أجزاء منها فقط، فالمحاكم الجنائیة الدولیة 

الأنظمة الداخلیة وهي القاضي خبیر الخبراء وفقا للتسمیة اللاتینیة أو القاضي الخبیر 

من الانتقاص  ي هذه القاعدةنللتسمیة الأنجلوسكسونیة، ولا تع الأعلى في الدعوى وفقا

وإنما أن الكلمة الفصل  قیمة رأي الخبیر، كما لا تعني أن القاضي أن یحل محل الخبیر،

في تحدید مسؤولیة المتهم تكون للمحكمة ولیس للخبیر، ولا یجوز له أن یتدخل في ذلك، 

فله أن یعطي رأیه بالمسألة التي طلبت منه فقط، وفي هذا الشأن قررت محكمة یوغسلافیا 

  .1لمتهمالسابقة أن تقاریر الخبراء تستخدم لإثبات الأمور الفنیة، ولیس لتحدید تجریم ا

في الاستعانة بالخبراء في كثیر من  رست حقهایتضح أن المحاكم الدولیة ما

الأحیان، وذلك لكشف الحقیقة بشأن بعض المسائل التي تحتاج إلى دقة فنیة ومهارة 

خاصة لا تتوافر في القضاة، ومن الجدید بالذكر أن الاستعانة بالخبراء من المسائل التي 

لكاملة للمحكمة، فلها كل الحق في استعمال هذه السلطة أو تخضع للسلطة التقدیریة ا

الامتناع عن استخدامها طالما أن هناك وسائل أخرى تستطیع من خلالها التوصل إلى 

الحقیقة بشأن المسائل محل الدعوى، ویجب التأكید على أن أراء الخبراء لیست ملزمة 

لیة، أو لها أن تعتمد على أجزاء منها للمحاكم الدولیة، فلها أن تأخذ بها ولها أن ترفضها ك

فقط، غیر أنه في كل الأحوال علیها أن تقدم المبررات الكافیة للقرار الذي ستتخذه 

  .2بشأنها

  القرائن: المطلب الثالث

الإثبات غیر المباشر، فهي تعتمد على استخلاص وقائع  قتعد القرائن من طر 

ل إثبات غیر مباشر إلا أن العدید من وحلول مجهولة من وقائع معلومة، ورغم أنها دلی

الأطراف تلجأ إلیها لإثبات ادعاءاتها في القضایا التي تطرح على المحاكم الدولیة عندما 
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تعجز عن توفیر الدلیل المباشر، وتعتبر القرائن من أصعب أدلة الإثبات، لذلك لا یلجأ 

  .لها القاضي إلا إذا تعذر علیه حل النزاع وفق الأدلة الأخرى

عرفت القرینة بانها واقعة تتلازم في وجودها غالبا مع وجود واقعة أخرى مرتبطة 

بها، فهي واقعة ثانیة یؤخذ منها ثبوت واقعة أخرى فالقرینة هي افتراض واستخلاص أمر 

مجهول من واقعة معلومة، كما عرفت القرینة على أنها دلیل إثبات غیر مباشر، یتم عن 

  .1دلیلا على حصول واقعة أخرى غیر ثابتة طریقها اعتبار واقعة ثابتة

تشكل القرائن أهمیة كبیرة في الإثبات الجنائي بصفة عامة أن بعض  :أنواع القرائن -أولا

كما أن للقرائن دور في تعزیز الأدلة  الوقائع یستحیل إثباتها بواسطة الأدلة المباشرة،

  :الأخرى وبالتالي تؤدي إلى تعزیز قناعة القاضي وتنقسم القرائن إلى نوعین

وهي اعتبار القانون واقعة ثابتة دلیلا على حصول واقعة أخرى : القرائن القانونیة -01

لذي ینشئها وهو متنازع علیها، وعلى ذلك فالقرائن القانونیة تقوم على القانون وحده، فهو ا

  .2الذي یحدد شروط توافرها

بالنسبة للقانون الجنائي الدولي ومن خلال الاطلاع على النصوص القانونیة 

  .الخاصة بالمحاكم الجنائیة الدولیة یتضح خلوها من أي نص یتضمن قرنیة قانونیة

ین معارض لقد أثارت مسألة وجود القرائن القانونیة في القانون الدولي خلافا في الفقه ب

  .3لوجود هذا النوع من القرائن ومؤید لوجودها

إلى أن القانون الدولي لا یعرف القرنیة القانونیة وأكد  Witenbergذهب : الرأي الأول -أ

أن الأحكام الدولیة عندما تتكلم عن القرائن تسيء استخدام هذا المصطلح وأضاف أن هذه 

 مشتتاوأكد أن القانون الدولي لا یزال  الأحكام لا تقدم أي مثال صحیح بشأن القرائن

وناقصا إلى الحد الذییمنعه من تطویر نظام للقرائن یكمل المبدأ الأساسي المتعلق بعبء 
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الإثبات، وأكد أن وصف القرائن الدولیة بالقانونیة سیكون في كل الأحوال افتراضا 

وانتهى إلى أن نظام  ، فالقانون في نظره هو الحكم الملزم الصادر عن سلطة علیا،مغلوطا

القرائن القانونیة یقوم على التقنین ومن ثم على التشریع الملزم، ولا یمكن لهذا النظام أن 

یقوم بدوره إلا في ظل إطار قانوني كامل ومفصل، ومن الصعب نقل هذا النظام إلى 

  .1القانون الدولي الذي لا توجد في ظله سلطة تعلو الدول

القرائن القانونیة إحدى طرف الإثبات أمام القضاء الدولي،  یرى أن: الرأي الثاني - ب

ومن الممكن أن تجد مصادرها في مصادر القانون الدولي الأصلیة والاحتیاطیة، كما أن 

القضاء الدولي اعترفت بوجود القرائن، فمثلا اعتبرت محكمة العدل الدولیة أن الخریطة 

إلى أنه  Sandifer، وذهب 2یة قانونیة قاطعةالمندمجة في معاهدة دولیة لتحدید الحدود قرن

یمكن للمحاكم الدولیة أن تعترف ببعض القرائن القانونیة التي قد یكون لها تأثیر ما في 

في أن القرائن تنتمي للقانون  Witenbergعبء الإثبات، إلا أنه اتفق مع ما ذهب إلیه 

ن تتوقف على وجود سلطة علیا الداخلي أكثر من انتمائها للقانون الدولي، وفي أن القرائ

لها القدرة على تحدیدها، وتحدید الدلائل المستخلصة منها، وفرض النتائج فیما یتعلق 

بعبء الإثبات الوقائع على الأطراف، وفي أن هذا المفهوم القانوني یقتضي وجود سلطة 

  .3علیا ودقة كبیرة لم توجد بعد في القانون الدولي

لمحاكم الدولیة طبقت عددا من القرائن التي یقوم على أن ا Binchengفي ذلك أكد 

 Mawdsleyالمبادئ العامة للقانون مثل، قرنیة شرعیة التصرفات وقرنیة حسن النیة، وأكد 

أنه بالرغم من أن النصوص المتعلقة بالإثبات أمام المحاكم الدولیة لا تشیر إلى استخدام 

القرائن كوسیلة للإثبات إلا أن الممارسة العملیة تشیر إلى أن هذه المحاكم غالبا ما تلجأ 

إلى الاستنتاج الذي یستند إلى القرائن، بمعنى أن تفترض المحكمة بناء على الخبرة العامة 

  .4ما یعتبر صحیحا أو محتملا جدا حتى ثبت العكس ض الوقائع الثابتة أن ادعاءوبع
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هي عبارة عن علاقة منطقیة یستنتجها القاضي بین واقعة : القرائن القضائیة -02

  :معلومة وأخرى مجهولة یرید إثباتها ومن أمثلتها

وجود بصمة أصبع المتهم في مكان مسرح الجریمة أو أثار قدمیه في مكان الجریمة  -

  .1قرینة على مساهمته في ارتكابها

تعد القرائن القضائیة من أدلة الإثبات أمام القضاء الجنائي، الدولي حیث لا توجد 

بل إنها تدخل ضمن الاقتناع القضائي الذي یبیح للمحكمة الجنائیة  نصوص تمنعها،

الدولیة التوصل إلى الحقیقة بأي وسیلة مشروعة، ویبدو أن القرائن القضائیة تجد مكانها 

  .لدى تلك المحاكم وذلك في إثبات الركن المعنوي في جریمة الإبادة الجماعیة

ن إثبات القصد الخاص لجریمة لقد قررت محكمة یوغسلافیا السابقة بأنه یمك

الإبادة الجماعیة وذلك في ظل غیاب دلیل واضح ومباشر من ظروف القضیة، مثل 

السیاق العام، أو ارتكاب أفعال إجرامیة أخرى توجه على نحو منهجي ضد الجماعة 

المرتكبة أو الاستهداف المنهجي للضحایا بسبب انتمائهم لجماعة  الفظائعنفسها، أو حجم 

أو تكرار الأفعال التدمیریة أو التمییزیة، كما قررت محكمة رواندا بأن قصد الإبادة  معینة

الجماعیة یمكن استنباطه من الأفعال المادیة وبصفة خاصة الطبیعة الضخمة واسعة 

النطاق والمنهجیة للقطاعات، في حالة وجود اعتراف صریح من المتهم یمكن استنباط 

  .2لوقائعیةمن الافتراضات ا نیته من عدد

إن المبدأ السائد في الإثبات الجنائي هو مبدأ الإثبات الحر أو  :حجیة القرائن -ثالثا

 عا للخصوم في حریة الاستعانة بماالمعنوي ومن المعلوم أن هذا الأخیر یفتح المجال واس

وا من وسائل الإثبات، وبالمقابل ما یتمتع به القاضي الجنائي أیضا من حریة في اؤ ش

 .3الاقتناع، لكن من بین الاستثناءات التي ترد على هذا الأصل العام نجد القرائن القانونیة

وسع وأشمل من الدور أإن دور القرائن القضائیة في مجال الإثبات الجزائي هو   

الذي تقوم به بقیة وسائل الإثبات الأخرى، بل إن القرائن القضائیة هي التي تؤكد وتعزز 
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ن یتأكد بعنایة ودقة أإذا حضر المتهم أمام المحكمة كان على القاضي عناصر الإثبات، ف

من حجیة الاعتراف، ویستدل القاضي بالقرائن في تأكید صحة الاعتراف من خلال 

له وفحصه طبیا ااستظهار جوانب الاكراه التي أحاطت بالمتهم، والتأكید من صدق أقو 

ذ إقرارات المتهم على النحو الذي نو تفأ ونفسیا عن طریق الخبراء، فالقرائن یمكن أن تؤكد

  .1یتفق مع الحقیقة وفقا للتطور المنطقي

وعلى الرغم من الدور البارز للقرائن القضائیة في الإثباتن الجزائي إلا أن هناك   

خاصة وأن هذا الانتقاد یتجسد في عنصري القرینة القضائیة وهما  من ینتقد هذا الدور،

العنصر الذاتي والعنصر الموضوعي وحجتهم في ذلك وجود خطأ یمكن أن یقع فیه 

القاضي سواء أكان من جهة الوقائع الثابتة التي یختارها القاضي أساسا للإستنباط أم من 

لقاضي مع منطق الواقع، لذلك ینبغي جهة الاستنباط ذاتها، غذ قد یتنافى اسستنباط ا

من قبل القاضي وأن لا یعتمد على  الحذر واعتماد الدقة والفطنة في استخلاص النتائج

الوقائع الثابتة التي لا یرتقي إلیها الشك وإلا كان استنباط القاضي مبنا على الخطأ 

والأمارات قد والإخطار، وقد تصیب القرینة القضائیة بعض الإخطار بأن تكون الدلائل 

  .2وضعت بصورة مضللة أو مصطنعة مما یؤدي إلى استنباط نتائج غیر صحیحة
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بعد دراسة موضوع طرق الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي خلصنا إلى 

  :وأدرجنا مجموعة من التوصیات كانت على النحو الآتيمجموعة من النتائج، 

ا:  

تمیز مفهوم الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي عن غیره من التشریعات الدولیة  -

  .والوطنیة

الإثبات یقع على المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ولا دخل للمتهم في  عبء -

  .إثبات براءته

ن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بیالواقعة المتفق علیها إثبات خروج  -

  .ودفاع المتهم

وفقا لأحكام النظام الأساسي تعاونا تاما مع وغیر الأطراف تعاون الدول الأطراف  -

  .الجنائیة الدولیة، مع تعدد أشكال هذا التعاون المحكمة

مبدأ الاقتناع القضائي یسمح للقاضي بالبحث عن الحقیقة أینما وجدت مهما  -

، مع ترتب مجموعة من النتائج عن ذلك، وورود قیود تؤطر هذا حاول المتهم طمسها

  .المبدأ

بجرائم العنف الجنسي المرتكبة خلال النزاعات المطرد الاهتمام الدولي تزاید  -

المسلحة، لذا تم إدراج العدید من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات خاصة بجرائم 

  .العنف الجنسي

صنفت وسائل الإثبات إلى وسائل مباشرة شملت الاعتراف والشهادة، وأخرى غیر  -

  .مباشرة تمثلت في الأدلة الكتابیة والقرائن والخبرة

الادعاء باستبعاد تهم جسیمة واعتماد تهم أقل جسامة  یقومعتراف المتهم ا خلال -

  .، وكل هذا لصالح المتهم، وتسریع المحاكمةأو تخفیض في مدة العقوبة

تمت مراعاة حقوق الانسان وكرامته في كل وسائل الاثبات وذلك باستبعاد أي  -

  .دلیل تم الحصول علیه بطرق غیر مشروعة
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تا:  

استمرار التعدیل باستمرار في مواد قانون روما وفي القواعد الاجرائیة وقواعد  -01

الإثبات سدا لأي ثغرة في هذا النظام وفي هذه القواعد عامة والمدرج فیها الإثبات 

  .123و 51طبقا لما نصت علیه المادتین  خاصة

 الأساسي أو ـامانتهــاك النظاســتبعاد الـدلیل الــذي یــتم الحصــول علیه بمجـــرد  -02

كاً ـاك شالانتهـ ــرط أن یثیاتر حقـوق الإنسـان المعتــرف بهــا دولیــاً، دون حاجـة إلـى اشـ

التدابیر ویكون من  ـةأو أن یمــس قبـول هــذا الـدلیل نزاه ،ـراً فـي موثوقیـة الأدلـةكبی

  .بها ضرراً بالغاً  شأنه أن یلحق

على سبیل المثال، هل یوجد حد أدنى : بعض الشكوك القانونیة تبقى دائما -03

؟ متى یرقى العنف الجنسي الذي یُرتكب أثناء الجنس للفعل لیرقى إلى درجة العنف

ا هو الحد الأدنى للخطورة لیُشكل العنف م نزاع مسلح إلى درجة جریمة حرب؟

  ؟الدوليالجنائي ا خطیرا للقانون الجنسي انتهاك

، لأنه غیر محدد في نظام روما الأساسي ن للتمییـز لدى الأطفالتحدیـد سـ -04

المحكمة الجنائیة الدولیة، على غرار  ـامبحیـث لا تقبـل شهادة الطفـل غیـر الممیـز أم

  .القوانین والتشریعات الوطنیةما هو معمول به في 

السماح للضحایا بعرض آرائهم عند تأدیة الشهادة أمام المحكمة الجنائیة  عدم -05

  .الدولیة لأن ذلك خروج عن موضوع الشهادة

  .استبعاد صور الشهادة ما عدا الشهادة المباشرة -06

إعطاء دور أكثر للخبرة وذلك عن طریق عملیة التقنین وإدراج نصوص خاصة  -07

  .بذلك تثمینا لها
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  .1995القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا  .4
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  .2018معهد التحقیقات الجنائیة الدولیة،  من قبل ممثلي الدول،

من  الإنسانالعنف الجنسي توثیق انتهاكات حقوق : ألماند روجر وكلارك وارن .11

  .2000قبل ممثلي الدول، دلیل منظمة العفو الدولیة، دراسات میدانیة، الكتیب الأول، 
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المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، ج : بوسماحة نصر الدین .14

  .2008، دار هومة، الجزائر، 02

الإثبات أمام القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، : مهدي أحمد رفعت خطاب .15

  .2009الإسكندریة، مصر، 

 .2001، موفم لمنشر والتوزیع، الجزائر، 01القرائن القضائیة، ط : زبدة مسعود .16

الشرعیة الدستوریة في قانون  القانون الجنائي الدستوري،: سرور أحمد فتحي .17

، دار الشروق، مصر 02الشرعیة الدستوریة في قانون الإجراءات الجنائیة، ط: العقوبات
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  .2010المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، 
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لقانون الدولي الجنائي؛ أهم الجرائم الدولیة؛ المحاكم ا: القهوحي علي عبد القادر .21
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  طرق الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي: العنوان

  :الملخص

القضاء الجنائي  امالإثبـات أمطرق م التـي تحكـ المبادئ العامةان ببی المذكرةــذه ت هـنیــعُ 

نائیة الدولیة اكم الجبعــض المح الدولي متمثلا في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إضافة إلى

  .ـداحكمـة یوغسـلافیا السابقة، ومحكمة روانـــورمبرغ، منـ ةمحكم :مثلـبقتها التي سغیر الدائمة 

أمام  هفلإثبــات ابتـداءً مـــــــن تعریـــا التي تبرز ماهیة  ةالقواعــــد العامــ المذكرةـــت بینلقد 

 هترضالصـعوبات التـي تعتم استعراض جملة  اـدولي، كمالـائي الجنالقضاء الوطني ثم القضاء 

قرینة البراءة، إلى  بالشــرح والتحلیل تطرقت، و وكیفیة التغلب علیها عن طریق التعاون بین الدول

  .وقیود ومبدأ الاقتناع القضائي، وما یترتب علیهما من نتائج

 ـدجــرائم العنـــف الجنســي الــواردة فــــــي القواعــبإثبات  متعلقةــم تحلیــل المبــــــادئ التكما 

قواعد القانون الدولي تحظر ارتكاب جمیع أشكال إذ سجلنا أن  ـة وقواعـــــد الإثبـــــات،الإجرائی

الضــــــحیة فــــــي هــــــذه  الأول یتعلـــــق بقیـــــود إثبـــــات موافقـــــة: وتتضـــــمن أمـــــرین ،العنف الجنسي

  .للضحیة السابق يـول إثبـات السـلوك الجنسالثــاني یتعلـــق بعـدم قبالجــــــرائم، و 

: متمثلة في القضاء الجنائي الدوليـام ات أمـالإثب وطرق ائلوسـ جل المذكرةـت واستعرضـ

مفاهیم  وضحتث حیـ ،القانونیة والقضائیة ــرائنالاعتـراف، الشـهادة، الخبــرة، الـدلیل الكتابي، القـ

  .القضاء الجنائي الدوليوشروط هذه الوسائل وحجیتها أمام 

، بالإضافة حول موضوع طرق الإثبات توصلت إلى العدید من النتائجأخیرا في الخاتمة و 

  .المقترحات إلى بعض

   :الكلمات المفتاحیة

 .قناعة القاضي، الاعتراف، الشهادة، القرائن، الخبرة، العنف الجنسي، قرینة البراءة، الإثبات


